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الفصل الثالث
اعتراضات ابن جماعة وترجيحاته في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع

المبحث الأول- المرفوعات : 
إنّ إعراب الأسماء على ثلاثة أنواع: رفعٌ ونصبٌ وجرٌ , فالرفع جاء في الرتبة الأوّلى؛ لإمكانية استغنائه عن النصب والجر، فتقول: قام زيدٌ ، وانطلق عمرو ، أمّا النصب والجر فلا يكونان حتى يتقدم الرفع نحو: قام زيد قياماً، وعمرو منطلقٌ اليوم، لذلك خصّه العلماء بالحديث أولاً ؛ لأنّه عُمدة الكلام، فالأسماء تستوجب الرفع نظراً لما فيها من الفاعلية و ما يحُمل عليه، وذلك الرفع يستوجبه عاملٌ فقولك: جاءني زيدٌ فإنّك رفعت (زيدٌ) بالفعل (جاء) (
). 
وقد ذكر في هذا المبحث مسألة حد المرفوعات:
فقد اعترض ابن جماعة على ابن الحاجب لتحديد المرفوعات بأنَّها : ما اشتمل على عَلَم الفاعلية(
)، مُشيراً إلى أنَّ فيه تحديد الشيء بنفسهِ؛ لأنَّه جعل الرفع عَلماً  على الفاعلية لتُعرف هي به، فهذهِ العبارة توحي بأنَّ الفاعل هو الأصل في الرفع وما عداه تابع له وليس هذا مذهب سيبويه، فقد قدّم المبتدأ في كتابه، فرجح ابن جماعة بأنَّ الأوْلى أنْ يكون : عَلَم ما كان عمدة في الكلام؛ ليدخل فيه الفاعل والمبتدأ والخبر على طريق الأصالة(
). 

اختلف العلماء حول أصل هذهِ المرفوعات، فمنهم من عزى إلى الخليل القول بأنَّ الفاعل أصل والمبتدأ ليس كذلك، فالأصل في الإعراب أنْ يكون للفرق بين المعاني, ومنهم من قال المبتدأ أصلٌ والفاعل فرعٌ عنه وعزوه إلى سيبويه، والوجه فيه إنّه مبدوء الكلام ولا يزول ابتداؤه وإنْ تأخر، أما الفاعل فتزول فاعليته إذا تقدم على الفعل، وإنَّ الابتداء عامل ومعمول، والفاعل معمولٌ لا غير(
).

وقولٌ ثالثٌ لابن السراج، إذ يرى إنّ كُلاً منهما أصلٌ لا يحُمل أحدهما على الآخر، والفرق بينهما يتمثل في أنّ المبتدأ يُبتدأ فيه بالاسم المحدث عنه قبل الحديث أو الفاعل المبتدأ بالحديث قبله، فإذا قلت:  زيدٌ منطلقٌ  فأنّك تبدأ بزيد وهو الذي حدثت عنه بالانطلاق  فالحديث عنه بعده، أما إذا قلت :  انطلق زيدٌ  فقد بدأت بالحديث وهو الانطلاق  ثم ذكرت (زيداً) وهو المحدث عنه, إذاً فالفاعل مضارعٌ للمبتدأ مِنْ أجل إنّهما جميعاً لا يستغني بعضها عن بعضٍ(
)، لِذا يُقال في حدّ المرفوعات : ما اشتمل على عَلَم العُمدة والباقي من المرفوعات تُحملُ عليها(
). 

اولاً: باب الفاعل:
1- فاعل الفعل: 
ومما ذكره في حدّ الفاعل :

اعترض ابن  جماعة على ابن الحاجب لتحديده الفاعل بقوله:"والأصل أنْ يلي الفعل "(
)، فرجح  الشارح أنْ يكون قوله:"والأصل أنْ يلي عامله ليدخل فيه الفعل وغيره"(
).  

إنَّ ما ذهب إليه الشارح يُعدُّ صحيحاً ؛ لأنَّ العامل بالفاعل ليس الفعل وحده , وإنّما يشاركه في العمل اسم الفاعل والمصادر والصفات المشبهة والأسماء التي يسمى الفعل بها في الأمر والنهي ، كقولهم:  تراكها ومناعها، ويُراد بها: أترك، وأمنع، ورويد رويداً، وهلم عمرو، وصه, ومه (
).
إلا أنَّ ابن الحاجب قد أشار إلى ذلك في شرح الكافية عند تحديده الفاعل بأنَّه: ما أُسنِد إليه الفعل أو شبهه؛ ليدخل فيه نحو : زيدٌ قائمٌ أبوه فإنّه فاعل ؛ لأنّه قد أُسند إليه ما يشبه الفعل – التي مرّ ذكرها – فلو اعادها في هذا الموقع لكان من التكرار التي تستقبحه العربية، وذكَر الفعل ؛ لأنّه أقوى في الفاعل من جهة ومن جهة أخرى فإنّه أحد جزئيّ الجملة معه وما عداها فضلة، فلما وجب تقديم الفعل وجب أنْ يكون الأصل وأنْ يلي فعله لاحتياجه إليه، والمُحتاج إليه أوْلى بالتقديم من غيره(
). 
ب- فاعل المصدر :

وفي هذا الباب مسائل للاعتراض والترجيح نوردها على النحو الآتي:

1- المسألة الأولى- عمل المصدر:

قال ابن الحاجب:"يعمل عمل فعله ماضياً وغيره إذا لم يكن مفعولاً مطلقاً" (
)، ويعترض ابن جماعة على مَن يُضعف هذا الرأي قائلاً: " منع بعضهم عمله في الحال وهو ضعيف؛ لأنّه عمل لأصالته وهي موجودة، ويدل على ذلك قولك: حبِّي الله ورسوله موجود،...، ولم يتقدم معموله ؛ لأنّه مقدر بحرفٍ مصدري، ولا يتقدم عليه معمول الفعل، ولم يُضمر فيه أي: كاسم الفاعل وغيره، إذ لو أُضمر فيه لأضمر المثنى والمجموع" (
).

إنَّ المصادر التي تعمل عمل الفعل ثلاثة أضرب:(المنَّون, والمضاف,والمحلى بـ(أل)), لذلك فقولك: ضربٌ عمراً زيدٌ  يرتفع فيه (زيد) بالمصدر كما يرتفع بالفعل وكأنّك قلت: ضَربَ زيدٌ عمراً، وينتصب به أيضاً، وقد ورد ذلك العمل في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً﴾(
)، وقوله: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ  يَتِيماً﴾(
)، فعمل المصدر عمل الفعل إنّما نبع من أصلية المصدر وفرعية الفعل، فلم يتقيد عمل المصدر بزمنٍ معينٍ لذلك تجده يعمل في الماضي والحاضر والمستقبل؛ لأنّه أصل لكل واحد منهما، فلما كان المصدر يعمل عمل الفعل لأصالته، يُشترط في عمله بقاؤه على صيغته الأصلية التي اُشتق منها الفعل، فلزم لذلك ألّا يعمل إذا غُيّر لفظه بإضمار ولا يرده إلى فعله قصداً للتوحيد ولا تبعية قبل تمام مطلوبه، لذلك لا تقول: مررتُ بزيدٍ حسنٍ وهو بعمرو قبيح، فيعلق المجرور بـ(هو)؛ لكونه ضمير المرور فإنّه مباين للصيغة التي هي أصل الفعل(
).

ويأتي هذا العمل في موضعين هما:

الأوّل: أنْ يكون المصدر نائباً مناب الفعل مثل: ضَرْباً زيداً.

الثاني: أنْ يكون المصدر مقدراً بـ(أنْ) والفعل أو بـ(ما) والفعل، فيقدر بـ(أنْ) والفعل إذا أُريد به المضي والاستقبال نحو: عجبت من ضربك زيداً أمس أو غداً، فالتقدير:  من أنْ تضرب زيداً غداً ، أو  مِنْ أنْ تضرب زيداً أمس، أمّا إذا أُريد به الحال فيقدر بـ(ما) كقولك: عجبت من ضربك زيداً الآن ، فتقديره : ممّا تضرب زيداً الآن(
).

لذلك فالتقدير بـ(ما) هنا يؤيد مذهب ابن جماعة في ترجيحه لعمل المصدر في الحال.

 وأرى أنَّ عمل المصدر هذا إنّما نبع من التساؤل الذي طرحه أبو البركات الأنباري بقوله: لِمَا وجب أنْ يكون الحال نكرة ؛ لأنَّ الحال جرى مجرى الصفة للفعل، لذلك سمّاها سيبويه بـ(نعت الفعل) (
)، وكما هو معروف إنَّ المراد بالفعل: هو المصدر الذي يدل الفعل عليه وإن لم تذكره، فإذا وقفنا عند (جاء) فهو يدل على المجيء, فإذا قلت: جاء راكباً  دلَّ مجيء موصوف بمركوب(
)، لذا فمجيء الحال صفة للفعل يصحُّ معه مجيء المصدر عاملاً في الحال.  

2- المسألة الثانية- إعمال المصدر مع التنوين:

رجح الشارح إعمال المصدر مع التنوين أكثر مما هو عليه مع الألف واللام معللاً ذلك بأنّه بدل عن الفعل والفعل لا يدخله الألف واللام، كما إنّ هذا الإعمال أبعد ؛ لأنّ التنوين قد يُشبه بنون التوكيد وهي تلحق بالأفعال خلافاً للألف واللام , فما جاء منه قول الشاعر(
):

	ضَعَيفُ النّكاية أعداءَهُ

	
	يَخَالُ الفَرارَ يُراخي الأجَلْ(
)



 لَما كان المصدر أصل الفعل ويحمل معناه فمن الطبيعي أنْ يعمل عمله فيرفع الفاعل وينصب المفعول به والمفعول المطلق وغيره مما يعمله الفعل، ويشترط لعمله شروط نوردها على النحو الآتي:

1- أنْ يدل على حدثٍ كما هو الحال في فعله , نحو: إغاثة الملهوف: أغثْ الملهوف.

2- أنْ ينوب عن فعله , نحو: إكراماً الضيف.

3- أنْ تصح مكانه (أنْ) والفعل, و(ما) المصدرية وفعلها نحو: يسرني أداؤك الواجب: يُسرني أنْ تؤدي الواجب.

وهذا العمل يتحقق إذا كان المصدر منوناً نحو: إنعاشاً المريض، ومضافاً نحو: أداؤك الحق واجبٌ عليك، ومعرفاً بـ(أل)، وهو قليل كقول الشاعر(
):

	لقد علمتْ أوْلى المغيّرة أنني كَرَرَتُ

	
	فَلَمْ أنكل عن الضربِ مَسْمَعَا



إلا أنَّ إعمال المصدر في المضاف أكثر من المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بـ(أل)(
).

وفي هذه المسألة أيضاً ثمة خلاف بين العلماء، ففي إعمال المصدر المجرد من الإضافة و(أل) على أنَّه أقل من المنون أجازه البصريون قائلين: إذا وقع بعد المصدر مرفوع أو منصوب فمحمول على فعلٍ مضمرٍ، وإعماله مع (أل) أقل من المجرد كقول الشاعر المار ذكره , فـ(النكاية) مصدر مُعرف بـ(أل) وقد عمل فعله فنصب أعداءه (
)، وهذا البيت ممّا استدل به سيبويه لتجويز مجيء المصدر عاملاً مع (أل) فتقول: عجبتُ من الضربِ زيداً ، كما قلت: عجبتُ مِنْ الضاربِ زيداً ، فتكون الألف واللام بمنزلة التنوين(
)، وتبعه في مذهبه من نهج نهجه في التأليف، وخالفه ابن السراج في ذلك بأنَّك إذا نونت المصدر أو أدخلت الألف واللام امتنعت الإضافة فجرى كل شيءٍ على أصله، ومن قال: هذا الضاربُ الرجل لم يقلْ: عجبت من الضرب الرجل؛ لأنَّ الضرب ليس نعتاً، والضاربُ نعتاً كـ(الحسن)(
).

أمّا الفارسي فحمله على القلة والضعف، إذ استدل ببيت مالك بن زغبة  المار ذكره, حاملاً إيّاه على قول مَن قال: أنْ شَتمَ بكرٌ خالداً قبيحٌ، جاعلاً أقيس الوجوه في الإعمال هو المنون ثم المضاف، أما إذا كان بالألف واللام فلم أعلم شيئاً من هذه المصادر قد عِمِل في التنزيل(
).

أمّا الكوفيون فمنعوه مطلقاً على ما نقله المرادي عنهم(
)، إلا إن صاحب كتاب الموفي في النحو الكوفي قد نقل عنهم إجازته بأنْ يرد المصدر معرفاً بـ(أل) نحو: ضربته الضرب، وكقول الشاعر(
):

	لا أقصد الجبن عن الهيجاءِ

	
	ولو توالت زُمر الأعداءِ(
)



 ونجد من العلماء من فصّل في هذه المسألة بأنَّه يجوز ذلك العمل إذا كان المصدر بـ(أل) معاقبة للضمير نحو: إنّك والضرب خالد المُسيء إليه وإلّا فمحلاً، فيجوز أنْ تقول: عجبت من الضربِ عمراً(
).

نلحظ مما تقدم اعتماد الشارح لرؤية الكوفيين في منع أو تضعيف إعمال المصدر مع (أل) ورؤية أبي علي الفارسي في قبح أو قلة الإعمال به في التنزيل كما مرّ ذكره، إلا أنه لا فرق في إعمال المصدر عمل فعله في كونه مضافاً أو منوناً أو معرفاً بـ(أل) , إلا الكثرة في الأول والقياس في الثاني والقلة في الثالث(
) الذي ضعفه ابن جماعة متابعاً مذهب ابن مالك في أَلفيتهِ.
جـ- فاعل المشتقات :
1- المسألة الأوّلى-  معمول اسم الفاعل:
يرى ابن الحاجب : إذا كان لاسم الفاعل معمول آخر فبفعلٍ مقدر(
)، وقد اعترض ابن جماعة قائلاً:" التقدير تكلف ، فالأصل : عدمه ، ومذهب الكسائي قويٌّ ؛ لأنَّ شبه الفعل باقٍ معنى وإنْ لم يبقَ لفظاً، وقولهم : إذا كان للماضي ذهب شبه المضارع لفظاً ، قلنا : وإذا كان للمبالغة كذلك ، وقد أعمل فدلَّ على اعتبار معنى الفعل وهو موجود في الماضي"(
).
تدور هذه المسألة حول إعمال اسم الفاعل في المضي ، فقد افترق العلماء فيها إلى قولين نعرضهما على النحو الآتي:
القول الأوّل: ويمثله البصريون من أمثال سيبويه والمبرد وابن السراج، فقد ذهب صاحب الكتاب إلى القول بأنَّه إذا أُخبِر إنّ الفعل قد وقع وانقضى فهو بغير تنوين البتة ؛ وذلك لأنّه أُجريّ مجرى الفعل المضارع له كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب، فكل واحد منهما داخل على صاحبه، فلما أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الأسماء التي من غير ذلك الفعل كقولك: هذا ضاربُ عبد الله وأخيه، وجه الكلام وحدُّه الجر؛ لأنّه ليس موضعٌ للتنوين فلو قلت: هذا ضارب عبدالله وزيداً جاز على إضمار فعل أي: وضرب زيداً ؛ وذلك لأنّ معنى الحديث في قولك:  ضاربُ زيداً : هذا ضرب زيداً، وإنْ كان لا يعمل عمله حُمِل على المعنى كقوله تعالى: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ﴾(
)، فلما كان المعنى:  لهم فيها  حمله على شيء لا ينقض الأوّل في المعنى(
)، لذا يمنع عمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي فإذا قلت: هذا ضارب زيدٍ وتريد به المضي فهو بمعنى:  غلام زيد ,فلم يجز فيه إلا الإضافة والخفض،  تقول:  هذا ضارب زيدٍ أمس فإذا قلت:  غلام زيداً  محال، فكذا الأمر مع اسم الفاعل إذا كان ماضياً؛ لأنّه اسم وليست فيه مضارعة للفعل لتحقيق الإضافة وأنَّ الأول يتعرف بالثاني(
).
وذهب أبو علي الفارسي إلى أنَّ (درهم) في قولهم: هذا معطى زيدٍ أمس درهماً منصوب على إضمار فعلٍ دلَّ عليه معطٍ  ومثله قوله تعالى: ﴿فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً﴾(
)،  فلو قلت: هذا ضاربُ زيدٍ اليوم وغداً عمراً ، كان قبيحاً نصبك ( عمرا ً) وجرّه ؛ وذلك للفصل بين حرف العطف وما عُطِف عليه بالظرف(
) ، وهذا ما لم يرتضه السهيلي فردّه  بأنّ هذا لا يستقيم في مثل: هذا ظانُّ زيدٍ أمس قائماً ؛ وذلك لِلزوم حذف أحد مفعولي (ظانّ)  وكان للفارسي أنْ يجوزه مع وجود قرينة تدل عليه(
).
· القول الثاني: ويمثلّه الكوفيون، فقد جوّز الكسائي في معانيه إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي كما يعمل في الحال والاستقبال، محتجاً لذلك بقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾(
)، فقد أعمل (باسط) في (ذراعيه) وهو ماضٍ ومثله قد حكاه العرب: هذا مارٌ بزيدٍ أمس , فقد أعملوه في الجار والمجرور(
)، ووافقه الرأي الفراء(
)، إلا أنّ العلماء قد ردّوا هذا الوجه بأنَّه لا حجة له في باسط ذراعيه ؛ لأنّه على إرادة حكاية الحال الماضية فالمعنى :  يبسط ذراعيه , فيصح وقوع المضارع موضعه بدليل إنّ الواو في قوله : وكلبهم هي (واو) الحال، إذ يُحسن أنْ يقال: جاء زيدٌ وأبوه يضحك، ولا يحسن : وأبوه ضحكَ ، لذا فقوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ﴾ بالماضي، أمّا رفع الوصف الماضي للضمير المستتر فجاء بالاتفاق، وأمّا قول العرب: هذا مارٌ بزيدٍ أمس  فإنّما أعمله في الجار والمجرور ولم يعمله في مفعولٍ صريح , والجار والمجرور يجري مجرى الظرف، والظروف يعمل فيها روائح الأفعال(
).
ونلحظ مما تقدم أنَّ تصنيف ابن الحاجب إنّما جاء موافقاً لمذهب البصريين في نصب اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي بفعلٍ مقدّر، وعلى الخلاف من ذلك مذهب ابن جماعة، ففي أوّل اعتراضه ذكر:  إنّ التقدير تكلف  مرجحاً مذهب الكسائي في هذه المسائلة ؛ لأنّه قد أخذه على ظاهره من دون تأوّل، وفي مواضعَ أُخر من هذا الشرح نجد ابن جماعة يرجح اعتماداً على التقدير والتأويل على ما مرّ بنا من المسائل، وفي الوقت نفسه خالف الشارح مذهب شيخه ابن مالك الذي يرى في اسم الفاعل المجرد من (الألف واللام) إذا قُصِدَ به المضي لا يعمل إلا عند الكسائي الذي أجاز إعماله واكتفى في إلحاقه بالفعل الماضي بكونه موافقاً له في المعنى، وما احتج به من القرآن الكريم إنّما عُدَّ ظاهره من دون تأوّل(
).
لذا نحكم بفساد رؤية الشارح ؛ لأنّ ما احتج به الكسائي إنّما يقَدّر إنّ ذلك الماضي واقع في حال المتكلم ، كقوله تعالى: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللّهِ مِن قَبْلُ﴾(
)، فهذا إنّما يفعل في الفعل الماضي المستغرب وكأنّك تحضره للمخاطب وتصوره له ليتعجب منه كقولك: رأيت الأسد فآخذُ السيف فأقتله , وهذا معنى حكاية الحال(
). 

2-المسألة الثانية- إعمال صيغة المبالغة:

اختار المصنف إعمال صيغ المبالغة (
) ، فقال ابن جماعة : هذا مذهب البصريين ، أمّا مذهب الكوفيين فقد منعوا إعمال التي للمبالغة، ولا فرق بين إعمال المفرد والمجموع في أبنية المبالغة (
).
أجرى العلماء من أسماء الفاعلين مما فيه معنى المبالغة مجرى الفعل الذي فيه معنى المبالغة في العمل وإنْ لم يكن جارياً عليه في اللفظ ، نحو قولك: زيدٌ ضرّاب عبيده ، وقتّال أعداءه ، فـ(ضرّاب،وقتّال) بمنزلة (ضارب، وقاتل) إلا أنَّ فيه إخباراً بزيادة المبالغة(
)، فتعمل هذه الأسماء عمل اسم الفاعل في الحال والاستقبال دون المضي(
) كما تقدم في إعمال اسم الفاعل ، فعملها عند البصريين مع فوات الشبه اللفظي ؛ لجبر المبالغة في المعنى ؛ولأنّها أيضاً فروع لاسم الفاعل المشابه للفعل، فلا تقصر عن الصفة المشبهة في مشابهة اسم الفاعل، وعند الكوفيين لا يعمل شيء من أبنية المبالغة؛ لفوات الصيغة التي بها شابه اسم الفاعل الفعل وإنْ جاء بعدها منصوب فهو بفعلٍ مقدّر(
).
وعليه فإنَّ هذه الصيغ تعمل عمل اسم الفاعل، ويجوز فيهنّ ما جاز فيه من التقديم والتأخير والإضمار والإظهار، فلو قلت: هذا ضروب رؤوس الرجال وسُوق الإبل , على: ضروب سوق الإبل جاز، كما تقول: هذا ضارب زيدٍ عمراً  بإضمار ضاربُ عمراً  (
) ، فلا فرق بين عملها في التثنية والجمع ، فقولك: هذا ضارب زيداً غداً  فإذا ثنيت قلت : هذان ضاربان زيداً غداً ، فإذا حذفت النون من التثنية كما تحذفها من المفرد فإنّك تضيف فتقول: هذان ضاربا زيدٍ غداً، أو الجمع: هؤلاء ضاربون زيداً، وضاربو زيدٍ (
) فيسقط مذهب الكوفيين؛ وذلك لوروده في السماع كقول العرب: " أما العسل فأنا شرّاب"(
).

ثانياً: باب نائب الفاعل:   

وله في هذا الموضوع مسألة واحدة , هي:المفعول الثاني من باب(علمت) والمفعول الثالث من باب(أعملتُ)
اعترض الشارح على عدم تجويز ابن الحاجب وقوع المفعول الثاني من باب(علمت)، والمفعول الثالث من باب(أعملتُ), والمفعول له و المفعول معه، مرجحاً تجويز هذا الأمر إذا لم يحصل لَبْسٌ في الكلام , نحو : عُلِمَ زيداً صالحٌ , وأَعْلِمَ زيداً كَبْشَهُ سمينٌ , فإنْ وقع لبسٌ فكما قال , مثل : أُعْلِمَ  زيداً عمراً صالحاً(
). 

إنَّ الأفعال تكون متعدية وغير متعدية ، فإذا تعدت إلى مفعول واحدٍ جاز نيابته عن الفاعل ؛ لأنّه الأصل أما هنا فيكون التعدي إلى مفعولين أو ثلاثة مفاعيل، فإنَّ للعلماء في هذهِ المسألة آراء تتوزع بين الجواز والمنع، نعرضها على النحو الآتي: 

- الرأي الأول: يمثله سيبويه، إذْ يرى إمكانية بناء الثاني أو الثالث من المفاعيل التي يتعدى إليها الفعل على ما بنيّ عليه الأول؛ لأنّه قد يُبتدأ به فيحُمل على مثل ما يحُمل عليه وليس قبله منصوب، وهو عربيٌ جيد من ذلك قولك : لَقيتُ زيداً وعمرٌو كلّمتهُ كأنّك تقول : لَقِيتُ زيداً و عمروٌ أفضلُ منه فمثل هذا لا يكون فيه إلا الرفع؛ لأنك لم تذكر فعلاً، فإذا جاز أنْ يكون في ابتداء الكلام بهذهِ المنزلة جاز أنْ يكون في الكلام و أقرب منه إلى الرفع تقول: عبد الله لقيت وعمرٌو لقيت أخاهِ وخالداً رأيت وزيدٌ كلّمت إيّاه، فهو هنا أقرب إلى الرفع من النصب (
). 

وردَّ بعض النحويين مذهب سيبويه هذا من أمثال: الزيادي(ت249 ه) وتبعه النحاة قائلين: بأنَّ القول: زيدٌ لقيته وعمرو كلّمته  لا يجوز حمل(عمرو) على(لقيته) ؛ لأنَّ(لقيته) جملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنّك تقول: زيدٌ مُلقى، وزيدٌ قائمٌ, فيقع موقعها اسمٌ واحد هو خبر زيد، وكلّ شيءٍ عطفت عليها وقع موقعها وصار خبراً لزيد كما هي خبر له  لعمرو كلّمته، فإذا قلت: زيدٌ وعمرو كلمته  فالهاء عائدة على عمرو ولا شيء يعود على زيد من الجملة(
). 

وعرض العكبري في هذهِ المسألة خلاف العلماء , مرجحاً مذهب سيبويه مع تضعيفه جواز نيابة الثاني عن الفاعل ذاكراً : إنَّ المفعول به أشبه الفاعل وإذا دعت الحاجة ناب عنه وقام مقامه، فإنْ قيل بطُلَ ما ذكرتموه بأنَّ أعطيتُ زيداً درهماً فإذا لم يُسم الفاعل جاز قيام (الدراهم) مقامه ولا شبهه بأنَّ زيداً أشبه الفاعل إذ كان فاعلاً لـ(الأخذ، والدراهم) ليس إلا مفعولا به، فيُجيب بأنَّ  زيداً والدراهم كليهما متساويان في المفعولية والفعل واصل إليهما على حد سواء، وقوة المفعول الأوّل من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، ومع هذا يضعُف رفع الدرهم وإنّما سوّغة أمَن اللَبْس(
). 

- أما الرأي الثاني: والذي عليه أكثر النحويين ومنهم المصنف، بأنَّ الجملة إذا كانت مكونه من فعْلٍ وفَاعلٍ ومفعولين اثنين أوْ أكثر ولم يذكر الفاعل فيها، يرتفع المفعول الأوّل ويقوم مقام الفاعل , ويبقى الثاني على نصبه فإذا قلت: أعطى عمرو زيداً درهماً  فـ( زيداً ) مفعول به أول؛ لأنّه المعُطى  و(درهماً) مفعول به ثانٍ ؛ لأنّه المعُطِى لزيدٍ، فإذا لم تذكرُ الفاعل في هذهِ الجملة تقول: أُعْطِىَ زيدٌ دِرهماً فرفعت زيداً ؛ لأنّه المفعول به الأوّل، لذا صحَّ قيامه مقام الفاعل, وأبقيت درهماً على النصب , وعلى هذا يُقاس كل ما جاء بهذه الصيغة(
)، فلا تقول، عُلِمَ زيداً قائمٌ ؛ لأنَّ الثاني في الأصل خبر للمبتدأ، وهو زيد فقد دخلت عليها(علمت)، فمنعت الابتداء ونصبتهما، فلو أقمنا الثاني مع كونه في الأصل خبراً لصار خبراً مخُبر عنه وذلك لا يجوز(
). 

- الرأي الثالث: جواز إقامة المفعول الثاني إذا كان من باب(ظنَّ، وأعلم) إذا آمن اللَبْس ولم يكن جملة ولا ظرفاً، مع أنَّ الأحسن إقامة الأوّل نحو: أُعلِمَ زيداً كبشكُ سميناً، وظننتُ طالعةٌ الشمس, وتمنع إقامته إذا كان هناك لَبْسٌ نحو: ظنَّ صديقك زيداً, أوْ أعلم بشراً زيد قائماً،  أو كان جملة أو ظرفاً نحو: ظنَّ في الدار زيداً، وظنَّ زيداً أبوه قائم، وأعلم زيداً غلامك في الدار, وهذا مذهب ابن عصفور وابن مالك(
). 

- الرأي الرابع: والذي عليه الجزولي، إذ يرى أنَّ الفعل المتعدي إلى مفعولين إذا كان من باب(أعْلَمَ) فالمختار إقامة المفعول الأول، ويجوز إقامة الثاني عند أمن اللَبْس(
).  
- الرأي الخامس: عُزيَّ هذا الرأي إلى الكوفيين , فإنّه يُقبّح النيابة في الثاني إذا كان نكرة وكان الأوّل معرفة، أمّا إذا كان الثاني معرفة كالأوّل كانا في الحسُنِ سواء(
). 

وبناءً على ما تقدم من آراءٍ في هذهِ المسألة فيتضح بجلاء متابعة الشارح لمذهب البصريين بتجويز ذلك، أمّا النيابة في المفعول الثاني والثالث في باب(أعلم، وعلم) فهو متابعة لما جاء به أُستاذه ابن مالك، فنجده قد جمع بين مذهب المتقدمين والمتأخرين، وهذا خلافُ ما جاء به كلام المصنف. 

والراجح عندي اعتماداً على القياس ما جاء به البصريون وما رجحه ابن جماعة والرضي الذي يجوّز هذهِ النيابة سواء أكان المفعول الثاني نكرة أمْ معرفة، واللَبْس مرتفع إذا لزم كل مفعول موضعه، لذا جاز قيامه مقام الفاعل وهو من مكانه(
). 

ثالثاً: باب التنازع: 

1- المسألة الأولى- اعتماد لفظ (العامل) بدلاً من (الفعل):

    رجح الشارح اعتماد لفظ(العاملان) بديلاً عن قول المصنف(إذا تنازع الفعلان)، معللاً بأنَّ التنازع قد يكون في الاسمين، نحو: رأيتُ ضارياً ومُكْرِماً زيداً، والاسم والفعل نحو قوله تعالى:﴿ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴾(
) فالتنازع لا يكون في المضمر، إذاً فلا حاجة إلى ذكرِ ظاهر (
).
وسمَ الكوفيون هذا الباب بباب الإعمال ، وحقيقته أنْ يتقدم فعلان مذكوران متصرفان أو اسمان يشبهاهما في التصرف أو فعلِ متصرف واسم يشبهه في التصرف، ويتأخر عنهما – أي عن العاملين – معمول وغير مرفوع واقع بعد(إلا)، والمعمول المتأخر عن العاملين مطلوب لكل منها من حيث المعنى، وهذا الطلب إمّا على جهة التوافق في الفاعلية أو المفعولية، أوْ مع التخالف فيهما(
) فتقول: ضربتُ وضربني زيدٌ، وضربني وضربتُ زيداً ، فتحمل الاسم على الفعل الذي يليه، فالعامل في اللفظ أحد الفعلين، أمّا في المعنى فقد عُلِمَ إنَّ الفعل وقع على المفعول إلا أنّه لا يعمل في الاسم الرفع والنصب في آنٍ واحد، لذلك كان الذي يليه أولى لقربِ جوارهِ وإنْ كان لا ينتقض المعنى، ومما يُقّويّ هذه الرؤية مجيئها في الكتاب الكريم كقوله تعالى:﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾(
)، فقد حُذِفَ المفعول في الحافظات والذاكرات لدلالة ما تقدم عليه(
). 

فالعاملان قد يكونان فعلين أو اسمين أو مختلفين، لذا فإنَّ اعتماد لفظ (الفعلان) يُقيد العوامل الأخرى؛ لأنّ لفظ (العامل) يشمل الفعل وغيره على ما تقدم بيانه، فمجيء(العاملان) يدخل فيه غير الفعلين من الأسماء العاملة عمل الأفعال كاسم الفاعل  واسم المفعول  وما أشبهه(
)، إلا إنَّ ابن الحاجب قد اقتصر على الأصل ألَا وهو(الفعل)(
) فلم يُصرح بذكر العامل؛ لأنّه قد أعقب قوله: (الفعلان)  القول: بأنّه قد يكون في الفاعلية ويكون في المفعولية وقد يكون فيها مختلفين، فلو قال:(العاملان)  وأعقبه بهذه الأقسام الثلاثة فأنّها لا تصح لكل عاملين، فاسم الفاعل لا يمكن التنازع فيه باعتبار الفاعلية؛ لأنَّ ضمير الفاعل لا يكون فيه إلا مستتراً، فوجب لكل واحد منها من الضمير المستتر فيه مثل ما يجب للآخر، إذاً فلا تنازُع، (
), كما إنَّ التنازع قد يقع بين أكثر من فعلين، كالقول: يجلس ويسمع ويكتَب المتعلم. 

أمّا أمر الإضمار الذي رفضه الشارح، فجاء ذكره في كلام المصنف على أنَّ بعض المضمرات لا يصحُّ فيها التنازع؛ لأنَّ المضمر المتنازع لا يخلو من أنْ يكون متصلاً أو منفصلاً، فيستحيل التنازع في المضمر المتصل بالعامل الأخير مرفوعاً ومنصوباً، والمضمر المتصل في  نحو: ما ضرب وما أكرم إلا أنا، وكذا الظاهر الواقع هذا الموقع نحو: ما قام وما قعد إلا زيداً  (
)، وقول الرضي هذا يرَدُّ إنكار ابن جماعة للإضمار في التنازع. 

2- المسألة الثانية - مسألة الإعمال في الأوّل أو الثاني :

امتد اعتراض ابن جماعه إلى صياغة العبارات الواردة في الكافية، فقد اعترض على مسألة إعمال الفعل الثاني بإضمار الفاعل في الأوّل على وفق الظاهر من دون الحذف خلافاً للكسائي، وجاز خلافاً للفراء(
) مرجحاً أنْ يذكر مذهب الفراء بأنَّه: الأوْلى: إلا إذا ذكر المرفوع آخراً فأنّه يجيزها مثل : ضربني و أكرمتُ زيداً هو(
). 

إنَّ المتتبع للمصنفات النحوية يظهر له بجلاء الخلاف بين العلماء والمدرستين في أَوْلَى العاملين بالعمل في التنازع، نعرض هذا الخلاف على النحو الآتي: 

- الرأي الأوّل : يرى الكوفيون العمل في الفعلين إلا أنَّ الإعمال في الأوّلِ أوْلَى، محتجين لذلك بالقول: إنَّ الدليل على إعمال الأوَّل: النقل والقياس، أما النقلِ فجاء عنهم كثيراً كقول امرئ القيس(
): 

فَلَوْ أَنَّ ماَ أَسْعى لِأدْنَى مَعيشَةٍ    كَفاَنِي، وَلَمْ أَطْلُبْ، قَليلٌ مِنَ المْالَ
فأعمل الفعل الأول؛ لأنَّه لو أعمل الثاني لنصب قليلاً، وذلك لم يرويه أحد(
) أما وجه الرفع في(قليل) ؛ لأنَّ الشاعر لم يجعله مطلوباً وإنّما كان مطلبه(الملُكَ)، فجعل القليل كافياً فلو نصب لفَسَدَ المعنى(
).  
واحتج الكوفيون لتجويز مذهبهم بأنَّ الشاعر فصيح أعمل الأول من غير ضرورة، إذ لو أعمل الثاني لم ينكسر عليه الوزن، فاختيار إعمال الأول مع أنّه لزمه شيء غير مختار بالاتفاق (
).

 أمّا القياس: إنَّ الفعل الأوّل سابق للفعل الثاني فهو صالح للعمل كالثاني، ولما كان مبدوءاً به كان إعماله أوْلى لقوة الابتداء والعناية به، ومما يؤيد إضمار الأول إنّك إذا أعملت الثاني أدى إلى الإضمار قبل الذكر والإضمار لا يجوز قبل الذِكر(
). 

- الرأي الثاني: يرى البصريون إعمال الثاني أولى ودليلهم لذلك ما جاء في القران الكريم: ﴿آتُوِني أُفْرِغْ عَلَيْه 
قِطْراً ﴾(
)  , فقد أعمل الثاني؛ لأنّه لو أعمل الأول لَقال: أفرغه(
)، ومنه أيضاً قول الشاعر(
): 

وكمْنا مُدَمّاةً كأنّ مُتونها         جَرَى فوقَها واسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ(
)
- الرأي الثالث : يمثِله من قال بأنّه قد يتنازع ثلاثة عوامل، فيكون العمل في الأخير لقربه، فقد ذكر ابن عصفور إنّه اسْتقرأ من كلام العرب إعمال الثالث(
)، وكذلك ابن مالك أعمل الأخير لقربه متمثلاً لذلك بقول الشاعر(
): 

سُئِلْتَ فلم تَبْخَلْ ولمْ تُعْطِ نائِلاً          فسيّانِ لا ذَمَّ عليكَ ولا حَمْدِ

وعلى هذه استقر الاستعمال، فمن أعمل الأول والثاني فمَسنده الرأي، إذ لا سماع  في ذلك(
). 

وعلى الرغم من أنَّ الأصل في التنازع أنْ يكون بين عاملين على معمول واحد فقد جاء في كلام العرب التنازع في متعدد إلى اثنين وثلاثة، وقد منعه بعض النحويين  اعتماداً على الأصل، إلا أنَّ سيبويه جوَّزه (
)، فهناك آراء تفردُ بها العلماء وخالفوا مذاهبهم، فالكسائي أعمل الثاني في الفاعل، وجرد الثاني من الفاعل ولم يجعل فيه ضميراً , أما الفراء فخالفه الراي وجوّز الإضمار في الفاعل قبل ذكره في شيء من هذهِ الأفعال المتنازعة، وقوله هذا مخالفٌ لكلام العرب؛ لأنَّ الرواة انشدوا قول طفيل الغنوي(
): 

وَكَمتاه مُدمَّاهً كأنَّ مُتُونها      جَرىَ فوقها واسْتَشعَرت لَونَ مُذهَبِ(
)
أما علماء العصر الحديث فنجدهم لا يرتضون لِما جاء به المتقدمون من آراء داعين إلى غربلتها، فيرون أنَّ باب التنازع بُنِيَّ على أصلٍ باطلٍ؛ لأنّ الفعل ليس عاملاً وليس هو الذي يرفع وينصب؛ لأنَّ النصب والرفع عوارض يقتضيها الأسلوب وطبيعة اللغة، فإذا لم يكن الفعل عامِلاً بَطُلَ كُل ما بُنيَّ عليه من أحكام إذ للفعل وظيفة تختلف عمّا خصّوه بالعمل في الفاعل أو المفعول، فوظيفته في اللغة هي النص على تجدد نسبة المسند إلى المسند إليه في فترة من فترات الزمان، فلا يوضع الفعل في هذا الموضع(
), فما ذكروه عن وظيفة الفعل لا يمكن الاعتداد به ؛ لأنَّ ذلك يعني إلغاء ما جاء به العرب من شعرٍ ونثرٍ وما جاء به الكتاب الكريم من شواهدٍ تدل عليه. 

لذا فإنَّ الحكم بإعمال أحد العاملين إنّما يكون اعتماداً على السماع والقياس,  أمّا السماع : ففي   قوله تعالى: ﴿ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴾(
)،  قد أعمل الثاني وهو(أقرا) فلو أُعمل الأول لقال:(أقرؤه) وأمّا القياس: فيتمثل في أنَّ العامل والمعمول كالعلة العقلية مع المعلول، والعلة لا يفصل بينهما وبين معلولها، فيجب أنْ يكون العامل مع المعمول , لذا فالفعل الثاني أقرب إلى المعمول من الأوّل وقربه يقتضي ألّا يُلغي عنه , فمثلاً العرب تقول: خشنت بصدره وصدر زيد, فيجُرون المعطوف ويحملونه على المجرور مع أنَّ حرف الجر أضعف من الفعل، ولو كان الأول أوْلى لنصبوا المعطوف لا غير؛ لقوته بالتقدم فعلاً(
). 

وبناءً على الاستشهاد فالراجح في هذهِ المسألة إعمال الثاني وهو مذهب البصريين، فيسقط ما دونه من آراء، أمّا الوجوه التي رجحها الكوفيون فهي تدلُ على الجواز لا على الأوْلوية في العمل. 
رابعاً – باب المبتدأ و الخبر: 

- المبتدأ: 
1- المسألة الأولى - في حدّ المبتدأ:
اعترض ابن جماعة على ابن الحاجب في تحديد المبتدأ بأنّه: الاسم,  مرجحاً: الأوْلى: إسقاط الاسم ليدخل فيه نحو قوله تعالى:{وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ}(
) وقوله:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ...}(
) إنْ جعلنا  سواء  خبراً(
).                         

إذا وقفنا عند تحديد العلماء للمبتدأ نجد تصديرهم إيّاه بالاسم , فهو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة ومخبراً عنه أو وصفاً سابقاً لمنفصل كافٍ(
), فإذا قلت:  زيدٌ منطلقٌ  فهذا كلام تام , فيه ما تريد أنْ تخبر عنه وما تخبر به؛ لأنَّك عكست الأمر وقلت: منطلقٌ زيدٌ , فلا يصح أنْ يكون(الانطلاق) هو الشيء الذي تريد أنْ تتحدث عنه، وإنَّ(زيداً) هو الذي تريد أنْ تخبر به، فلا يكون للعبارة معنى فكل اسم ابتدأت به الكلام فهو مبتدأ، وما تحدّث به فهو خبره، وهذا الأمر يجري في الخبر الجملة وشبه الجملة(
).  

فترجيح ابن جماعة هنا هو متابعة لتحديد ابن مالك المبتدأ، إذ صدّر الأخير حدَّه بـ(ما)، ولم يصدّره بـ ( الاسم ) ؛ ليشمل ذلك الاسم الصريح والمؤول كما مثّل لذلك ابن جماعة بقوله تعالى : { وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ }(
)، أي : صومكم خيرٌ لكم(
)، ومع ذلك نجد ابن مالك في أَلفيته يُصدّر الحد بـ(الاسم)، ويذكر بأنّه يشمل الصريح والمؤول(
) .

 لذا فإنَّ تحديد المصنف وتصديره بـ(الاسم) أراد منه أنْ يكون لفظاً وتقديراً ويشمل الصريح المؤول(
)، إلا أنَّ من النحاة من منع ذلك من أمثال الفارسي وتبعه ابن عمرون(ت 649ه) من مجيء الاسم من المصدر المؤول في قوله تعالى:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ}(
)، كون(أنذرتهم) وتاليه تقع مبتدأ و(سواء) خبره، بحجة ما في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه، وردَّ قوله هذا؛ لأنَّ الاستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو خبر من حيث المعنى(
).
2- المسألة الثانية : رفع الصفة الواقعة مبتدأ لمضمر:
 جوَّز الشارح رفع الصفة الواقعة مبتدأ لمضمر، مع أنَّه الأوْلى: لظاهرٍ مستغنى به ؛ ليخرج نحو: أقائم أبواه زيد ؟ , فإنَّ (زيداً) هو: المبتدأ, وأقائم أبواه : اسم فاعل ومرفوعه وهو خبر مُقدم(
).

اختلفت المدرستان في هذه المسألة، إذ ذهب البصريون إلى تجويز ذلك فيقولون : أذاهبُ أنتما  ؟ وما ذاهبُ أنتم ، أمّا الكوفيون فقد منعوه محتجين لذلك بأنَّك إذا قلت :  أقائمٌ أنت, جعلوا (قائماً) خبراً  مقدماً  و(أنت) يكون مبتدأ، وهذا ما جوّزه البصريون ويحملونه على جعل ( أنت) فاعلاً بقائم(
)، ونجده معتَمداً في تفسير الكشاف قوله تعالى(
):{أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ }(
)  , بجعل (أراغب) خبراً مقدماً و(أنت) مبتدأه , ويتجلى فيه اعتماد ابن جماعة مذهب أستاذه ابن مالك في تجويزه رفع الصفة لمضمرٍ، إذ يرى الأخير أنّ مذهب البصريين هو الصحيح(
)  , فنبه لذلك بقوله: " ما انفصل على أنَّ المرفوع بالوصف المذكور لا يسد مسد الخبر إلا إذا كان غير متصل بالوصف المذكور أي غير المستتر، وذلك يشمل الاسم الظاهر والمضمر المنفصل" (
)  فمثال المضمر قول الشاعر(
):

خَلِيلَيَّ مَا وافٍ بعهدِي  أنْتَما      إذَا لَمْ تَكُونَا لِي عَلَى مَنْ أُقَاطِعُ

فـ(أنتما) مرفوع بـ(وافٍ) فهو ضمير منفصل لا يطابق الوصف(
).

 فيتضح مما قدمناه متابعة الشارح في ترجيحه هذا لمذهب البصريين الذي اعتمده ابن مالك، وتجويزه هذا الوجه؛ لوروده في تفسير القرآن وهذا رصدٌ  لصورةٍ من صور التأثير الديني على اختيارات الشارح اللغوية .

ب-الخبر:

1- المسألة الأوّلى - في حدّ الخبر :
اعترض ابن جماعة على قول ابن الحاجب في حدَّه الخبر الذي جاء فيه  :" والخبر هو المجرد والمسند"(
)، مرجحاً بأنَّ الأوْلى :من غير الزائدة ؛ ليدخل نحو: ما زيدٌ بقائم  في لغة تميم، فإنَّ (بقائم) عندهم خبرُ المبتدأ، ثم التحقيق: إنَّ الخبر ليس مجرداً وهو مذهب سيبويه؛ لأنَّ المبتدأ عنده عامل في الخبر وهو الحق؛ لأنَّ الفعل أقوى في العمل من الابتداء ولا يعمل في مرفوعين، فالابتداء  - وهو عامل ضعيف- أوْلى أنْ لا يعمل في مرفوعين، ولا يصحّ أنْ يكون الخبر عاملاً في المبتدأ كما قال بعضهم ؛ لأنّه إذا كان مشتقاً رفع ظاهراً أو مضمرا ً(
).

إنَّ الأسماء التي لابد من الإخبار عنها هي: المبتدأ الذي لابُد له من خبره  فهو أصلٌ لها , واسم كان وأخواتها كقولك:  كان زيدٌ منطلقاً ، وأصبح زيدٌ ذاهباً  , واسم إنَّ وأخواتها كقولك إنَّ زيداً منطلقٌ، وليت أباكَ قائمٌ  , والمفعول الثاني من مفعولي باب (ظنَّ) وأخواتها نحو قولك: ظننت عبدك ذاهباً، وحسبتُ أباك منطلقاً، فهذه الأربعة داخلة في المسند والمسند إليه، فكلّ واحد من المبتدأ والخبر يحتاج إلى الآخر، لذلك جعل سيبويه  كان عبد الله منطلقاً، وليت زيداً منطلقٌ  بمنزلة المبتدأ والخبر(
)، فالتجريد هنا إنّما يكون عن أنواع الإخبار الثلاثة الأخيرة من الأنواع المتقدمة، أمّا عن العامل في المبتدأ او الخبر  فيظهر من ترجيح الشارح متابعةٌ مذهب سيبويه والبصريين. 
2- المسألة الثانية – حذف ( به ) من حدِّ الخبر :

رجح الشارح حذف لفظ (به) من تحديد ابن الحاجب الخبر ، إذ يرى لا حاجة إلى( به) , راداً من قال: الاستغناء به بالترجيح : إنَّ هذا موجود في المسند والمسند إليه، وكذلك قال سيبويه في باب المسند والمسند إليه(
).

نقول : إنَّ المسند هو الحديث أو الخبر عن المحدث عنه، والمسند إليه فهو الثاني في الترتيب، كفاعل الفعل وخبر المبتدأ ، فيكون بمنزلة المبني والمبني عليه، فالمبني هو الثاني فعلاً كان أو خبراً والمبنيُّ عليه هو الأول، لذا فإنَّ الأوّل هو المسند إليه والمبني عليه، لذلك تقرر أنْ يكون الأصل لما بعده الذي هو فرعٌ عليه، فالفروع تُبنى على الأساس(
), إلا أنَّ المصنف ذكر (المسند به) في الحد ؛ لأنّه قد سبقه بذكر المجرد والتجريد يدخل فيه المبتدأ أو الخبر، فذكْر المسند هنا احترازاً عن دخول المبتدأ في هذا الحد، فكلاهما يتجرد عن العوامل اللفظية، وإنْ كان ابن جماعة قد رجح دخول العوامل اللفظية على الخبر وتقييده حدّ الخبر بكونه مسندٌ إلى المبتدأ؛ لئلا يدخل أيضاً في حد الخبر الصفة الواقعة مبتدأ نحو: أقائم الزيدان ، فإنَّ (قائم) مجردة عن العوامل اللفظية مسندة ولكنها ليست خبر(
). 

3- المسألة الثالثة- الخبر يكون جملة: 

سوَّغ ابن الحاجب تقدير الخبر بجملة إذا كان ظرفاً على الأكثر(
)، إلا أنَّ ابن جماعة لا يرتضي هذا المذهب مرحجاً إنَّ:" المختار: تقديره بمفرد ؛لأنّه الأصل في الخبر والقياس على الصلة لتقدير الجملة – باتفاق- معارضٌ بالقياس على الظرف بعد (أما) أو (إذا) للمفاجأة لتقدير الإفراد فيه باتفاق ، نحو : جئت فإذا زيدٌ عندك ، وإمّا في الدار فزيدٌ، فقياس الاسمية على الاسمية أوْلَى لذا كان أرجح" (
).

اختلف العلماء في تقدير الخبر الواقع ظرفاً أو مجروراً، وكان لهم فيه مذاهب ، نعرضها على النحو الآتي: 

· الرأي الأوّل: ذهب سيبويه إلى تقدير الخبر الواقع ظرفاً بجملة إذ يرى أنَّ العامل هو الفعل، فيقول: هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت لكونها ظروفاً تقع فيها الأشياء وتكون فيها فانتصب ؛ لأنّه موضوع فيها ومكون فيها وعمِل فيها ما قبلها، فنحو قولك: هو خيرٌ منك عملاً فصار هو خلفك وزيدٌ خلفك بمنزلة ذلك والعامل في خلف هو موضوعٌ له والذي هو في موضع خبره، ومن ذلك قول العرب:  هو موضعه، وهو مكانه، وهذا رجلٌ مكانك إذا أردت البدل فكأنَّك قلت:  هذا في مكان ذا، وهذا رجلٌ في مكانك, فكل هذهِ الأشياء يكون انتصابها من وجه واحد(
), فجعل سيبويه ما قبل الظرف هو العامل فالمراد مما ذكره  هنا : إنَّ الذي ظهر دلَّ على المحذوف فناب عنه ، أما المحذوف الذي لا يُسمع ولا يظهر، جعل العامل نائباً عنه لبيانه(
)، وتبعه في ذلك الفارسي والجرجاني (
), ويعلل أبو البركات الأنباري لصحة مذهب سيبويه قائلاً: الصحيح ما ذهب إليه سيبويه ومن تابعه، فالظرف والجار يعدّان من الجمل ؛ لأنّهما يقدر معها الفعل ، فإذا قلت:  زيدٌ عندك  فتقديره:  زيداً استقر عندك, والدليل في جواب مذهب سيبويه: إنَّ الظرف والجار يقعان في صلة الأسماء الموصولة، نحو:  الذي، والتي، وما، من, وما أشبه ذلك  فتقول:  الذي عندك زيد، والذي في الدار زيد , فمعلوم إنَّ الصلة لا تكون إلا جملة، فإذا وجدناهم يصِلون الأسماء الموصولة، إنّما يدل ذلك على أنّهما يعدان من الجمل لا من المفردات كما ذهب البعض إلى ذلك بدليل إنَّ التقدير يكون بـ(استقر) لا(مستقر)، و(استقر) يصلح أنْ يكون صلة ؛ لأنَّه جملة، و(مستقر) لا يصلح أنْ يكون صلة, لأنّه مفرد(
).

لذا نجد ابن الحاجب يتابع مشايخه البصريين في ترجيحه تقدير الفعل، إذ يرى إنّه الأصل في العمل، لتعينيه في الصلة ومتابعاً الزمخشري في المفصل , ونجد ابن كيسان يتابعهم في تقدير الظرف الواقع خبراً بجملة، لكنه يخالفهم في اعتماد الرفع فيقول: إنَّ ما يُنسب إلى الظرف من خبرية وعمل يكون للعامل فيه والضمير الذي يحملة الظرف يجوز أن يؤكد، فتقول : إنَّ زيداً خلفك هو نفسك، وتقول: زيد خلفك أبوه، فـ(أبوه) مرفوع بالظرف على الفاعلية، ويجوز أنْ يرفع على الابتداء والظرف خبره وجملة المبتدأ والخبر تقع خبراً عن (زيد) وهكذا تلقينا من أفواه مشايخنا(
), ويرده السهيلي(ت 581هـ) بأنّه لا يصح ارتفاع الاسم بعد الظرف والمجرور على الفاعلية، بل على الابتداء، وإنْ كان في موضع خبر ونعت، وتوهم قوم أنَّ سيبويه يُجَوِّز أنْ يرتفع بالظرف على الفاعلية (
). 

- الرأي الثاني:  أمّا الكوفيين فيرون أنَّ العامل في الظرف الواقع خبراً هو المخالفة؛ لأنّك إذا قلت:  زيد أخوك فالأخ هو زيد , أو زيد خلفك , فالخلف ليس زيد، فمخالفته له عملت فيه النصب، ورُدَّ مذهبهم ؛ لأنّ المخالفة معنى لا يختص بالأسماء دون الأفعال، فلا يصحّ أنْ يكون هو العامل؛ لأنَّ العامل اللفظي شرطه أنْ يكون مختصاً(
).  

- الرأي الثالث: نجد من العلماء من جعل التقدير في جملة الظرف الواقع خبراً مفرد أي: التقدير باسم الفاعل، فيكون قولك: زيد عندك مقدراً بـ: زيد كائن أو مستقر عندك، وهذا الراجح لدى ابن مالك منطلقاً من جعل الأصل في الخبر إنّما هو الإفراد لتعيينه في بعض المواقع التي لا يصح الفعل أنْ يكون خبراً، لذلك أدخل نحو: إمّا عندك فزيد , وخرجت نحو: فإذا زيد عندك ؛ لأنَّ (إما) و(إذا) الفجائية لا يليها فعل(
).

لذا فإنَّ ترجيح ابن جماعة متأتٍ من مذهب شيخه ابن مالك، ومنطلقاً من أنَّ الأصل في الخبر هو الإفراد، والجملة إذا وقعت خبراً إنّما هي واقعة موقع المفرد ومؤولة به، فقد ذكر النحاة: إنك إذا قلت: زيد ضربته فجملة(ضربته) ليست مستندة بالاصالة وإنّما وقعت موقع المسند إلى زيد، فكذلك الظرف الواقع خبراً فأنّه يقدر بمفرد اسم فاعل لا بجملة (
). 

أما الراجح لديَّ في هذه المسألة ما يراه الشاطبي من أنَّ المقدر لم يظهر في موقع من المواقع، وإنّما تقديره هنا صناعي، يؤتى به لضبط القوانين فقط، لذا فإنَّ الظرف أو المجرور بنفسه خبراً؛ لأنّه هو الذي معنا في اليد، أما المقدر فلا يُلتَفت إليه  لذلك قالوا: إنَّ الضمير العائد منه على المبتدأ ليس مقدراً في(كائن) ولا في(مستقر)، بل الظرف والمجرور هو الذي تحملّه بنفسه، لذا نجدهم في إعراب نحو قولك: مررت برجل في الدار أبوه يقولون: إنَّ (أباه) ارتفع بالمجرور, ولا يقولون ارتفع بـ( استقر , أو كائن ) ؛ لأنَّ  تقديره ليس تقدير لفظي، وإنّما تقديره معنوي ليدل على الكلام(
), لذا فإنَّ التقدير اصطناعي اقتضاه الاضطرار إلى تقدير متعلق الظرف والمجرور.
4- المسألة الرابعة  - إعراب المخصوص بالمدح والذم:

اعترض ابن جماعة على ابن عصفور الذي زاد في إعراب المخصوص  بأنْ يكون مبتدأ محذوف الخبر، أي : زيدٌ هو  وليس بمرضيٍّ ؛ لأنَّهم متى التزموا رفع الخبر شغلوا موضعه بشيءٍ ولم يفعلوه هنا(
).

يُعرب المخصوص بالمدح أو الذم مرفوعاً لوجهين:

الأوّل: إنّك أردت الابتداء فأخرته كأنّك تقول في نحو:  نعم الرجل زيدٌ ، و زيدٌ نعم الرجل ، فأخرت(زيد) والنية فيه التقديم، كما تقول في: مررتُ به المسكين وأنت تريد:  المسكين مررتُ به .

الثاني: أنْ يكون المخصوص خبر مبتدأ محذوف، كأنّه لما قيل: نعم الرجل، قيل من هذا الذي أُثني عليه، قيل:(زيد), أي: هو زيدٌ(
)، وهذا بإجماع أغلب العلماء إلا أنَّ ابن عصفور قد زعم رفع هذا المخصوص ؛ لأنَّه مبتدأ محذوف الخبر وكأنّه لما قال: نعم أو بئس الرجل  قيل له: فمن هذا الممدوح أو المذموم، قال: (زيد) على تقدير: هو زيدٌ ، أو على تقدير:  زيدٌ الممدوح وزيدٌ المذموم(
)، إلا أنّ ابن مالك ردّه قائلاً: " وهذا غير صحيح ؛ لأنَّ هذا الحذف ملتزم، ولم نجد خبراً يلتزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده، كخبر المبتدأ بعد (لولا)، وهو بخلاف ذلك فلا يصحّ ما ذهب إليه ابن عصفور"(
).

نلحظ مما تقدم أنَّ ابن جماعة قد تابع شيخه ابن مالك في رفض رؤية ابن عصفور ، وقد علل اعتراضه بما علل به شيخه المار ذكره.
المبحث الثاني - المنصـوبات :
تُعرَّف المنصوبات باشتمالها على عَلَم المفعولية (
).
أولاً: باب المفعولات :

1- المفعول به :
أ- أفعال القلوب :

تأتي هذه الأفعال على ثلاثة أقسام:

1- الظن: وهي (ظَننتُ، وحَسِبْتَ، وخِلْتَ).

2- اليقين: وهي (علمتُ، ورأيتهُ، ووجدتُ).

3- التردد بين الظن واليقين: وهي (زعمتُ).

وهي تستعمل وتُلغى، فإذا اُستعملت فهي بمنزلة  رأيت وضربت وأعطيت  في الإعمال والبناء على الأوّل في الخبر والاستفهام وكل شيء، أما إذا أُلغيت فالتأخير أقوى وكلٌّ عربيٌ جيد(
) , أي الإعمال والإلغاء.

ولابن جماعة اعتراضات  في هذا الباب نعرضها على النحو الآتي:

1- المسألة الأوّلى- خصائص أفعال القلوب:

ذكر ابن الحاجب من خصائص هذه الأفعال: إنَّه إذا ذُكر أحدهما ذُكِر الآخر(
)، فاعترض ابن جماعة على صياغة هذه العبارات قائلاً: " قد يتوهم منه جواز حذفهما معاً، وهو غير جائز إلا إذا دلَّ دليل، أمّا عليهما كقولك: (ظننت) لمن قال: أظننت زيداً قائماً ، أو على أحدهما كقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ﴾(
)، أي: بخلهم خيراً لهم، فأنْ لم يدل عليه دليلٌ لم يجز إذ لا فائدة فيه؛ لأنَّ الإنسان لا يخلو في نفسه من ظنٍّ أو علمٍ"(
).

إنَّ عبارة المصنف ظاهرة للعيان لا غبار عليها في عدم تجويز حذف أحدهما؛ لأنَّ أصلهما – أي الجملة التي تدخل عليها أفعال القلوب – المبتدأ والخبر، فلو اقتصر الذكر على إحداهما لاختل المعنى(
)؛ لأنَّ هذه الأفعال تفترق عن الأفعال التي يتعدى فاعلها إلى مفعولين مثل: (أعطيت) فإنْ شئت اقتصرت على المفعول الأوّل، أو المفعول الثاني نحو: أعطيتُ زيداً درهماً (
)، أما أفعال الشك واليقين فلا بد لكل واحد منها من صاحبه ؛ لأنَّه بمجموعهما تتم الفائدة للمخاطب، فالمفعول الثاني معتمد الفائدة والمفعول الأول معتمد البيان، ألا ترى أنك لو قلت: ظننتُ زيداً قائماً فالشك إنّما وقع في قيام زيد لا في ذاته، فذكرت المفعول الأوّل لبيان من أُسند إليه الخبر فلما كانت الفائدة مرتبطة بهما جميعاً لم يجزْ ذكر أحدهما دون الآخر(
).

وعليه نلحظ مما تقدم تبعية الشارح لما أجمع عليه النحاة، ولاسيما أنّه مذهب ابن مالك الذي منع الاقتصار على أحدهما دون الآخر إلا بقرينة تدل على المحذوف(
).

2- المسألة الثانية- الإعمال والإلغاء في أفعال القلوب:

اختار المصنف جواز الإلغاء إذا تأخرت أو توسطت(
)، أما الشارح فجوّد مرجحاً: الإعمال مع التوسط والإلغاء مع التأخر(
).

تقوم هذه المسألة على ثلاثة أقوال في الإعمال والإلغاء، نعرضها على النحو الآتي:

- القول الأوّل: إنَّ هذه الأفعال تستعمل وتُلغى، فإذا اُستعملت فهي بمنزلة : رأيت وضربت وأعطيت في الإعمال والبناء على الأول في الخبر والاستفهام و الخ، وذلك نحو قولك:  أظنُّ زيداً منطلقاً، وأظنُّ عمراً ذاهباً ، فإذا توسطت وقلت:  زيدٌ أظنّهُ ذاهباً نصبت حملاً لها على قولك: عبد الله ضربتهُ، أمّا إذا أُلغيت فقلت: عبد الله أظنُّ ذاهبٌ، فالتأخير مع الإلغاء عربيٌ جيد كقول اللعين يهجو العجاج(
):

	أبا الأراجيز يا ابْنَ اللُّوْمِ توعِدُني

	
	وفي الأراجيزِ خِلتُ اللُّوْمُ والخَوَرُ



فأنشده يونس بن حبيب مرفوعاً مع أنَّ التأخير أقوى ؛ لأنّه يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين، فإذا ابتدأ كلامه وهو يريد الشك أعمل الفعل قُدِّم أو أُخِّر، أما إذا طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت كقولك: زيداً أخاك أظنُّ  فهذا ضعيف، كما يضعف قولك:  زيداً قائماً ضربتُ ؛ لأنّ الأصل أنْ يتقدم الفعل ويُبتدأ به(
).

- القول الثاني: الاختيار في الإعمال والإهمال إذا توسطت هذه الأفعال أو تأخرت، وهو مذهب الفارسي وابن مالك(
), وهذا القول يجلي لنا مخالفة الشارح لما جاء به مذهب شيخه من اختيار الإعمال والإلغاء في التوسط والإلغاء.

- القول الثالث: وهو اختيار المصنف- جواز الإلغاء إذا توسطت هذه الأفعال أو تأخرت؛ لأنّها دخلت على جملة قائمة بنفسها، فإذا تقدمت الجملة أو شيءٌ منها، جرت على منهاجها ولفظها قبل دخول الشك وصُيّر الفعل في تقدير ظرف له كأنّك قلت:  زيدٌ منطلقٌ في ظنّي , فعمل الفعل يضعف بإبعاده عن الابتداء وتقدم معموله، فإذا قلت:  زيداً حسبتُ قائماً  أقوى منه قولك:  زيداً قائماً حسبت ، فكلما طال الكلام ضعف الإعمال مع التأخر(
).

نلحظ مما تقدم أنَّ الوجه الذي جوّده الشارح إنّما تبع فيه السلف من أمثال سيبويه والمبرد كما المحنا إليه ، وخالف بذلك ما عليه مذهب ابن مالك.
ب- التحذير:

هو المعمول المقدر بـ(أتقِ) تحذيراً مما بعده نحو: إياك والأسد، أي: أحذر أو أتقِ الأسد، أو ذكر المحذَّر منه مكرراً نحو: الطريق الطريق(
).

وفي هذا الباب اعترض الشارح على ابن الحاجب مرجحاً جعل نحو: الطريق الطريق من باب 
الإغراء لا باب التحذير(
).

في تحديد (التحذير) ذكرتُ أنّه يأتي متكرراً، وتمثلتُ بـ(الطريق الطريق) على ما ألفيته في مصنفات النحويين، أمّا ما رجحه ابن جماعة في هذه المسألة أرى أنّه من الآراء الفردية التي سوغها لنفسه، ولعل الذي حمله على التصريح بها هو إنَّ باب الإغراء يضمر ناصبه في حالتين هما: العطف والتكرار نحو: العهد العهد، أي: ألزم العهد(
)، لذلك عدّه الشارح من باب التحذير.  

جـ- باب الاشتغال:

وهو أنْ يتقدم في اللفظ اسم معرفة أو نكرة،  ويتأخر عن ذلك الاسم أمّا فعل متصرف كـ(ضرب، ودحرج، وأكرم) , أو وصف صالح للعمل مشغول ذلك المتأخر من فعلٍ أو وصفٍ عن نصبه لفظاً نحو: زيداً ضربته، أو محلاً نحو: هذا أكرمته بالنصب لمحل ضميره، أو لملابسة نحو: ضربت أخاه، وهذا ضربتُ غلامه(
).

ومما ذكره في هذا المجال تجويز الرفع مع (إذا) الشرطية:

اعترض الشارح على اختيار الرفع هنا ذاكراً بأنّ تجويز الرفع مذهب الأخفش وهو مخالفٌ، والحق وجوب النصب بعدها؛ لأنّها ظرف زمان متضمنة معنى الشرط ، فوجوب النصب بعدها كـ(إنَّ)(
).

يجوز في الاسم المتقدم على الفعل أمران هما: الرفع , فإذا بنيت الفعل على الاسم وقلت: زيدٌ ضربته فتلزمه الهاء وتريد بناء الفعل على الاسم إنّه في موضع منطلقٌ من قولك: زيدٌ منطلقٌ، فهو في موضع الذي يبني ويرتفع به كقوله تعالى:﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾(
)، أما إذا قلت: زيداً ضربته فأنّك تنصبه على إضمار فعل تفسيره: ضربت زيداً ضربته, إلا إنّهم لا يظهرون هذا الفعل للاستغناء بتفسيره فالاسم هاهنا مبني على هذا المضمر، وعلى الرغم من أنَّ النصب عربيٌ كثير إلا أنَّ الرفع أجود(
)، ووجه الجود في الرفع هو إنَّ الكلام يكون جملة واحدة محصلة من الإيجاز والاختصار ما لا يمكن تحصيله مما إذا كانت جملتان، فلا يكون في الرفع إضمار أو حذف، فالكلام بغير الإضمار أحسن منه مع الإضمار وإنّك إذا  أردت النصب تصل إليه من غير حاجة للإضمار(
). 

لذا فتجويز الرفع لم يك اختيار الأخفش وحده بل نجده عند المتقدمين من أمثال سيبويه والفارسي والسيوطي وصولاً إلى المتأخرين ومنهم ابن مالك إذ يذكر شُرّاح الألفية وشُرّاح كتاب التسهيل موضعين فقط لاختيار الرفع، هما:

1- وقوع المشغول عنه بعد أداة مختصة بالابتداء كـ(إذا) الفجائية، كقولك: خرجت فإذا الجو يملؤه الغبار برفع (الجو) على أنّه مبتدأ فلا يجوز نصبه بتقدير فعل؛ لأنَّ (إذا) الفجائية لا يقع الفعل بعدها لا ظاهراً ولا مضمراً.

2- إذا وقع بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام والتحضيض وغيرها , نحو: المريض هل زرته, فيجب رفع المشغول عنه (المريض) ولا يجوز نصبه ؛ لأنّ ما بعده أداة استفهام، فما لا يعمل لا يصلح أنْ يكون مفسراً لعاملٍ محذوف(
).

فنلحظ مما تقدم أنَّ اختيار النصب إنّما هو رأيٌ تفرّد به الشارح وخالف به أسلافه من المتقدمين وكذلك خالف مذهب شيخه ابن مالك، لذا لا يمكن الاعتداد برأيه هنا.
2- المفعول المطلق:
وصفه العلماء بالمصدر(
)، لذا نجد في تحديدهم له يذكرون حدّ المصدر بأنّه اسمٌ دالٌّ بالأصالة على معنىً قائمٍ بفاعلٍ، وقيل ما يختص بما فِعله عام وقيل أعمُّ منه، فهو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقين؛ لأنّه هو الذي يحدث الفاعل، فمعنى قولك: قام زيد، وفعل زيد : قياماً سواء، وإذا قلت: ضربت، فمعناه : أحدثت ضرباً وفعلت ضرباً فهو المفعول الصحيح(
) ؛ لأنَّ دلالته بالأصالة يخرج منه اسم المصدر، لذا فهو كلُّ اسمٍ يساوي المصدر في الدلالة ويخالفه بالعَلَمية أو بالتجرد دون التعويض عن بعض ما تضمنه الفعل، أو صادراً عن حقيقة أو مجازٍ، أو واقعاً على مفعول(
).
ويسمى أيضاً بـ(فعلٍ , وحدثٍ , وحدثانٍ)، وهذه التسمية صدرت عن سيبويه إذ قال :"وأما الفعل فأمثلته أُخِذت من لفظ أحداث الأسماء"(
), وإنَّ مجيئه بعد فعل من لفظه لتأكيده وبيان نوعه وعدده يُتيح إمكانية حذف هذا الفعل وبقاء المصدر منصوباً فتقول: قدوماً مباركاً وسعياً مشكوراً(
).

ولابن جماعة اعتراضات وترجيحات تتعلق بمسائل متعددة :

1- المسألة الأولى- مسألة حذف الفعل وجوباً سماعاً:
اعترض ابن جماعة على ابن الحاجب لتجويزه حذف الفعل وجوباً على السماع مثل: سقياً ورعياً وحمداً وشكراً, مرجحاً: أنْ يكون حذف فعله قياساً بالاتفاق لا سماعاً، وذلك إذا تضمن المصدر معنى الطلب والأمر والدعاء وشبهه، فلو قلت:( قياماً) آمراً به كان حذف فعله واجباً، وكذلك(غفرانك) و(سبحانك)، وإنْ كان خبراً فوجوبه قياساً عند الفراء، وسماعاً عند غيره(
).
اختلف العلماء في عامل نصب المفعولات، فذهب الكوفيون إلى أنَّه الفعل والفاعل معاً نحو قولك: ضرب زيدٌ عمراً، وبعضهم قال بإعمال الفاعل وحده نحو:  ظننت زيداً قائماً تنصب(زيداً) بالتاء، و(قائماً) بـ(ظنَّ)، أما خلف الأحمر( ت 180 ه ) فيرى إنّ العامل هو معنى المفعولية كما إنّ العامل في الفاعل هو الفاعلية، واحتج أصحاب هذا المذهب بأنّه لا يكون مفعول إلا بعد فعلٍ وفاعلٍ لفظاً وتقديراً؛ لأنَّ الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد ودليل ذلك تسكين لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل نحو:(ضَربْتَ) ؛ لئلا تجتمع في الكلام أربع حركات متواليات، إذ لولا إنّ ضمير الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل، لَما سُكِنت لام الفعل لأجله إلى غيرها من الأدلة(
).
أما البصريون، فيرون أنَّ العامل في المفعولات إنّما هو الفعل وحده فينتصرون لمذهبهم بأنَّ الفعل مؤثر في الفاعل والمفعول معاً؛ لأنَّه به يتفسر حال الاسم من المبتدأ إلى الفاعل ومن الفاعل إلى المفعول, وذلك وفق تأثيره فيهما، ولهذا اُشتق لما يسند إليه الفعل فاعل وكذلك اُشتق منه المفعول (
).
لذا فإنَّ المصنف والشارح قد تبعا المذهب البصري في جعل الفعل هو العامل في المفعولات، أمّا حذف هذا العامل فيتأرجح بين الجواز والوجوب وعدمهما, فمن الجائز قولك لمن قال:أي سيراٍ سرت؟: سيراً سريعاً ، ولمن تهيأ للاعتكاف أو فرغ منه تقول: اعتكافاً مقبولاً، ولمن قدم من سفرٍ تقول: قدوماً مباركاً. 
1-  أما الواجب فيأتي على ضربين:
·  الخبر: نحو قولك: حمداً لا كفراً.
·  الطلب: كقوله تعالى(
):{فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (
).
أما ما يجوز إظهاره, فإذا جِيءَ بالمصدر للتوكيد فهنا يمنع الحذف، إذ لا يجوز أنْ تقول: زيداً ضرباً بمعنى أضرب زيداً، إذ إنَّ المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه وحذفه منافٍ فهو ممنوع ولا دليل عليه، ولكن إذا دلت عليه قرينة فأنّه يجوز حذفه ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا بالقياس لكان دَفعه بالسماع كفاية فأنّهم يحذفون العامل المؤكد حذفاً جائزاً إذا كان خبراً عن اسم عين من غير تكرير ولا حصر نحو: أنت سيراً وميراً ، وحذفاً واجباً نحو: سقياً ورعياً ، فمنعُ حذف مثل هذا إمّا سهواً عن وروده، وإمّا للبناء على أنَّ المسوغ لحذف العامل منه نسبة التخصص(
), وردَّهُ الشاطبي وابن عقيل من وجهين: 
- الأوّل: إنَّ منع الحذف لعامل المصدر المؤكد لم ينقله أحد من النحويين إلا ما ذكره هو-أي ابن الناظم(ت 686 ه )-، أمّا النحويين فيطلقون القول ولا يقيدون العبارة في جواز حذف عامل المصدر إذا دل َّعليه دليل فيما عدا مواضع التزم بها الحذف بأنَّ عامل المؤكد لا يلزم الإتيان به ويلزم حذفه.

- الثاني: ينتقض ما قاله بوجوب حذف عامل المصدر المؤكد لنفسه والمصدر المؤكد لغيره، فكل واحد منهما مؤكد مع أنَّ عامله لازم الحذف(
). 
وبناءً على ما تقدم، يتضح للقارئ مجيء الحذف في السماع أيضاً سواء أكان طلباً أمراً أم نهياً , أو دعاءً أمْ كان خبراً(
) كما مُثِل له بالقراّن الكريم،  وما نقله ابن جني عن  العرب قولهم لمن سدد سهماً ثم أرسله نحو الغرض، فسمعت صوتاً فقلت: القرطاس والله، أي: أصاب القرطاس، فلا يجوز توكيد الفعل الذي نصب القرطاس فلو قلت: إصابةً القرطاس، وجعلت(إصابة) مصدراً للفعل الناصب للقرطاس لم يجزْ ؛ لأنَّ الفعل هنا قد حذفته العرب لوجود قرينة تدل عليه وهي حالة المشاهدة, فلو أكدته نقض الغرض(
).

 لذا فمجيء هذا الحذف في السماع يُسقِط اعتراض ابن جماعة، والترجيح الذي جاء به الأخير في هذا الموضع يخالف ما جاء به قول سيبويه: هذا باب المصادر التي تنتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره، ولكنّها وضعت موضعاً واحداً لا يتصرف في الكلام تصرف المصادر،  فتصرفها أنّها تقع في موضع الجر والرفع وتدخلها الألف واللام فمن ذلك قولك: سبحان الله  كأنّه قال: سبحان الله قال تسبيحاً, فنصب هذا على معنى: أُسبح تسبيحاً , فهذه بمنزلة : سبحان الله وسبحانه ، فخُزِل الفعل هنا؛ لأنّه بدل من اللفظة لقوله:( أُسبحك، و أسترزقك) فلم يظهر الفعل ها هنا(
) , ومخالف أيضاً لشيخه ابن مالك الذي يرى الإضمار في مثل هذا لازم ؛ لأنَّ المصدر بدل من الفعل، فذِكرهِ جمعٌ بين البدل والمبدل منه، والفراء يرى اطِراد ذلك في السماع والقياس خبراً كان أو طلباً, شريطة صلاحية الموضع لوقوع الفعل مجرداً، ورأيه عندي صواب(
), 

والراجح لديَّ في هذه المسالة ما ذكره الرضي مِنْ "إنّ هذه المصادر وأمثالها، إنْ لم يأت بعدما ما يُسببها ويُعيِّن ما تعلقت به من فاعلٍ أو مفعولٍ أو حرف جر ٍ أو بإضافة المصدر إليه، فليست مما يجب حذف فعله، بل يجوز نحو: سقاك الله سقياً، ورعاك الله رعياً، وجدعك جدعاً، وشكرت شكراً، وحمدت حمداً"(
).

2- المسألة الثانية - حذف الفعل وجوباً قياساً :
        اعترض ابن جماعة على تجويز ابن الحاجب حذف العامل - الفعل – في المفعول المطلق قياساً إذا وقع مثنى مثل : ( لبيك، وسعديك )(
)  قائلاً: " إنَّ هذا ليس بمثنى ؛ لأنَّ المثنى ما له واحدٍ من لفظه ولا قُصِدَ به التثنية؛ لأنَّ المعنى: إلباب بعد إلباب، ومساعدة أو إسعاد بعد مساعدة أو إسعاد، فليس إلباب واحد لبيك، ولا مساعدة واحد سعديك، فالأوْلى: ومنها ما جاء مصدر بلفظ التثنية لا مثنى"(
).

إنَّ القياس يتوقف على السماع فله ضابط عُلم بالاستقراء، فيحذف معه العامل لزوماً، فيحمل ما لم يُسمع على ما سُمع من الألفاظ، فحذف الفعل هنا إنّما لحصول قرينة تدل عليه من السابق(
),

فمحل اعتراض الشارح هنا صائبٌ؛ لأنَّ التثنية ليست من الضوابط لحذف الفعل هنا وجوباً، سواء أكان المراد بالتثنية التكرير كقوله تعالى:{ ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ} (
)، أمْ لغيره نحو: ضربته ضربتين أيْ مختلفتين،  بل ينبغي أنْ يكون ضابطه هنا إضافته- أي العامل- إلى الفاعل أو المفعول(
)، كما إنَّ(سعديك، ولبيك) مُثناة باللفظ – وهذا مذهب الشارح – لذلك تثبت ياءه حال إضافته إلى الظاهر، كقول الشاعر(
):

دعوتُ لَما نابتني مسوراً       فَلَّبيَّ فلبي يديْ مسورِ
وهذا خلافٌ مذهب يونس بن حبيب، إذ يرى إنَّ(لبيك) كـ(لديك) ياءه منقلبة عن ألف(
)، ويرده الرضي قائلاً: إنَّ لبيك مثنى عند سيبويه مفرد كـ(لدى)عند يونس وأصلها:(ألُبَّ) لك إلبابين, أي أُقيم لخدمتك وامتثل لأوامرك، والتثنية فيه للتكرير كما في قوله تعالى: { ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ } (
)، والمعنى : إلباباً كثيرةً، فحذف الفعل وأُقيم المصدر مقامه وحذف زوائده ورُدَّ إلى الثلاثي، ثم حُذف حرف الجر من المفعول وأُضيف المصدر إليه،(وسعديك) مثل(لبيك)، فمعناه أسعدك أي: أعينك إسعادين، إلا إنّه خلافاً لـ(لبى) يتعدى بنفسه باللام(
), ورجح ابن مالك في قول الشاعر المتقدم إضافة(لبى) إلى ظاهرٍ والمتعارف عليه إضافتها إلى الغائب(
), وهو ما لا يرتضيه أبو حيان ذاكراً إمكانية ذلك شريطة إفرادها(
), متابعاً مذهب الفراء والأخفش، كـ(سقياً ورعياً وجدعا) ً(
).
فيتضح مما تقدم اعتماد ابن جماعة مذهب شيخه ابن مالك في كون اللفظين اللّذين مثَّل بهما المصنف بحذف العامل في المثنى إنّها ألفاظ لمثنى وليست بمثنى(
)، وهو الصحيح اعتماداً على ما اُستشهد به.

3- المفعول فيه :

هو كل ظرف زمان أو مكان حدث فيه فعل،  يتضمن معنى(في) نحو: أمكثت هنا برهة ، فـ(هنا) ظرف مكان، و(برهة) ظرف زمان وكلاهما يتضمن معنى(في)، والمراد به: أمكث في هذا الموضع برهة(
). 
وله في هذا الموضع اعتراض على شرط نصب الظرف:
     ذكر ابن الحاجب بأنَّ شرط نصب الظرف تقدير(في) وظروف الزمان كلها تقبل ذلك , فاعترض ابن جماعة مرجحاً: عدم قبول(مذ، ومنذ) لذلك، إذا كانا اسمين لهذا التقدير(
) . 
إنَّ مراد المصنف من جعل التقدير محصوراً بـ(في)؛ لأنَّ وجودها يُوجب الخفض بها، أمّا إذا حُذِفت فإنَّ الفعل يتعدى وينصب، وهذا يصح في ظروف الزمان جميعاً من غير تفصيل(
), فالأفعال تتعدى إلى جميع ظروف الزمان نكرتها ومعرفتها، وهذا ما أشار إليه أبو علي الفارسي في إيضاحه بأنَّ   الفعل إذا تعدى إلى جميع ضروب أسماء الزمان كتعديه إلى جميع ضروب المصادر؛ لاجتماعها في أنَّ الدلالة ّإنّما وقعت عليهما من لفظ الفعل، فإذا قلت: ضرب أو يضرب عُلِمَ الزمان من صيغة الفعل ولفظه، كما عُلِم المصدر منه لتضمينه لحروفه، فلما اجتمعا في المعنى اجتمعا أيضاً في تعدي الفعل إلى جميع ضروبهما كقولك: قمت يوماً وليلةً، وسرت الليلة عرفت، وقدمت شهر رمضان ونحوها(
).
أما(مذّ، ومنذْ) يكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما، ويكونان حرفين إذا انجرّ ما بعدهما، فـ(مُذُّ) مع الاسم الذي يرتفع بعدها تكون منتهى الكلام، أما دليل كونهما حرفين فهو ما استدل به الأخفش من أنّهما لو كانا اسمين ظرفين لثبات الاسمية لهما إذا ارتفع ما بعدهما، لوجب إذاً نفيَّ الفعل أو وجب نفيه عنهما خاصةً؛ لأنَّ الظرف لا ينفي الفعل عن غيره إذا نُفيَّ في نفسه، ألا ترى في قولك: قمت يوم الجمعة, فالقيام في يوم الجمعة خاصة ، وكذا الأمر ينبغي أنْ يكون سارياً مع(مذ، ومنذ) فإذا قلت: ما رأيته مذ يوم الجمعة، فالرؤية منتفية عن يوم الجمعة وعمّا يَعدُ إلى زمن الإخبار، فهذا إنْ دلَّ على شيءٍ، إنّما يدل على أنّهما حرفان وليسا بظرفين، وانتفى الفعل عمّا بعدها؛ لأنّها ليست من الحروف الطالبة للفعل كـ(قد, وسوف, والسين)، وكل ما كان من هذه الحروف طالباً للفعل لم يجز أنْ يليه اسم إلا في الضرورة، فدلَّ هذا الأمر على أنّه لا يأتي بعدها فعل مضمر، كما إنَّ الفعل لا يُضمر إلا إذا كان أمراً أو نهياً أو ما جرى مجراها(
).
إذاً فانتفاء كونهما ظرفين ينفي معه اعتراض ابن جماعة الذي اعتمد فيه رؤية شيخه ابن مالك، إذ نفى الأخير التقدير بـ(في) في جميع الظروف قائلاً: إنَّ تقدير(في) يوهم جواز استعمال لفظ(في) مع كل ظرف وليس الأمر كذلك ؛ لأنَّ من الظروف ما لا يدخل عليه (في) مثل(عند، ومع)(
), فنلحظ أنَّ الأخير قد أخرج (عند، ومع) من تقدير(في) ولم يشر إلى(مذ، ومنذ)، كونها اسمين، لذا فالشارح قد تفرد بهذا الرأي، وثَبُتَ نفي رؤيته كما تقدم لكونه ظرفاً.
ثانياً: شبه المفعولات :

1- الحال :
وله في هذا الباب اعتراضات منها: 

1- المسألة الأولى - عدم جواز تقديم الحال المجرور على صاحبه:
اعترض الشارح على ابن الحاجب لتجويزه تقديم الحال إذا كان من المجرور على صاحبه, فعنده المختار: جوازه , مستشهداً بقول الشاعر(
):

غافِلاً تْعرضُ المنيةُ للمر      ءِ فَيُدُعَى ولاتَ حينَ إباء(
)
اختلف العلماء في هذه المسألة وانقسموا إلى مذاهب، نعرضها على النحو الآتي:

- ذهب أكثر البصريين إلى منع هذا التقديم ومنهم سيبويه(
)، محتجين لذلك بأدلة وهي:

1- إنَّ العامل في الحال هو العامل في صاحبه- أي(حرف الجر)- والحرف لا يتصرف وليس له معنى يعمل به إذاً لا يجوز تقديمه.
2- إنَّ حرف الجر لكونه معدياً للفعل كالجزء منه، وفي تقديم الحال توسيط بين الشيء وجزئه بالأجنبي وهذا لا يجوز.
3-  وقد كَثُّرَ في الكلام مجيء الحال من المجرور، ولم يُسمع من الفصحاء التقديم، فلو كان جائزاً لوقع متقدماً، ولما لم يسمع ذلك دلَّ على امتناعه(
), إلا إنّ الفارسي جوَّز تقديمه فقولهم : في الدار زيد قائماً عمل فيها المعنى: الذي هوفي الدار، فلم تكن كالظروف في عمل المعنى فيها تقدمت أو تأخرت؛ لأنّها مفعول صحيح والمفعول الصحيح إنّما يعمل فيه الفعل المحظ، وأجازوا أيضاً : في الدار قائماً زيد، إلا أنّهم لم يجيزوا قائماً في الدار زيد ؛ لأنّ المفعول صحيح في الأصل وإنّما شُبِّه بالظرف للمشابهة بينهما لذلك لا يجب أنْ يساوي به(
).

فتجويز تقديم الحال المجرور على صاحبه؛ لأنّ من القياس إنَّ حرف الجر كالجزء من الاسم، لهذا حكمت على موضع الجار والمجرور بالنصب والعامل فيه الفعل الذي قبله , واحتج آخرون بأنَّ حرف الجر هو العامل وهو غير متصرف، فصار كالظرف واسم الإشارة ؛ ولأنّه وقع موقع همزة التعدي فكما لا يجوز وقوع الحال فكذا الأمر هنا، إذ لا يجوز وقوعها بين ما هو في تقدير جزء منه(
).
2- المسألة الثانية - مجيء صاحب الحال نكرة :
اشترط ابن الحاجب تنكير الحال وتعريف صاحبه في الغالب(
)، وهذا دفع الشارح إلى ترجيحِ وجهاً آخر، فجوّز مجيئه– أي صاحب الحال– نكرة أيضاً كقوله تعالى:{ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ }(
)، فالواو هنا(واو) الحال(
).

إنَّ الغالب في صاحب الحال التعريف ؛ لأنّ الحال كما تقدم يأتي خبراً من الإخبار, فكما يشترط التعريف في المخبر عنه لحصول الفائدة فكذلك يشترط في صاحب الحال مجيئه معرفة، وأمّا وقوعه نكرة فتتجلى في مواضعٍ، فصلها لنا العلماء من أمثال ابن مالك(
) وهي: 

1- أنْ يتأخر صاحب الحال عنه ويتقدم هو نحو: فيها قائماً رجل وهذا قائماً رجل، فالأصل: هذا رجل قائماً، وفيها رجل قائم، وبناءً على الأصل، يَجري وضع(قائم) نعتاً على (رجل)، فإذا كان النصب جائزاً فالنعت أقوى.
2- أنْ يتخصص صاحب الحال النكرة بوجه من وجوه التخصص فمنه قوله تعالى:{ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا}(
)، فهذا من التخصيص بالوصف، أو قد يكون متخصصاً بالإضافة كقوله تعالى:{ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا }(
)، أي: قبيلاً قبيلاً، فساغ هنا الحال من النكرة كما ساغ الابتداء بالنكرة إذا خُصِصت ؛ لأنّها بذلك تقترب من المعرفة، فعوملت معاملة المعرفة في صحة نصب الحال فيها.
3- إذا كان صاحب الحال واقعاً بعد نفي أو شبهه كقوله تعالى:{ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ }(
)، فـ(كتاب معلوم) جملة حالية مصدرة بـ(واو) الحال، أمّا المضاهي للنفي فهما(النهي والاستفهام) فمن 
الاستفهام قول الشاعر(
):
يا صاح هل حُمَّ عيشٌ باقياً فترى     لنفسِك العُذْرَ في إبعادها الإملا

فساغ هنا انتصاب الحال من النكرة,إذ أشبهت المعرفة في حصول الفائدة بها، كالمبتدأ إذا تقدمه نفي أوْ استفهام(
).

4- ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة اقتران الجملة بالواو كقوله تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا}(
).
5-  توَقي الوصف بما لا يصلح للوصفية، فقد قبّح سيبويه وصف النكرة بما لا يكون للوصف أساساً، كقولهم: مررت ببُرّ قبلُ قفيزٌ بدرهم، وهذا مالك درهماً، وهذا خاتمك حديداً، فلا يستحسن مجيئه صفة فالشيء إذا كان خبراً ويُقبح إذا كان صفة، لذلك فإنَّ العرب ينصبونه أما من رفعه قال: مررت ببُرّ قفيز بدرهم، فجعلوا (القفيز) مبتدأ و(درهم) مبنياً عليه(
)، إذ قبح سيبويه جعل(قفيزاً) نصباً لـ(البُرّ) ؛ لأنَّ (القفيز) ليس من الحُلي أو الصفات وإنّما هو مكيالٌ، فأمّا أنْ نجعله مبتدأ وخبره ما بعده وتكون هذه الجملة في موضع حال, أوْ نعت فينصب (قفيزاً) على الحال ولا يكون جملة(
)، فالمختار: إذا كان الذي قبله معرفة لم يكن إلا حالاً نحو : خاتماً حديداً, أمّا إذا كان نكرة لا تنصب ولكن تجعل الجملة في موضع الحال.

6- ومن المسوغات أيضاً مجيء النكرة مشتركة مع المعرفة، نحو قولك: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين، ففيه تغليب المعرفة على النكرة، فتنصب(منطلقين) على الحال والعامل فيه(
).
وعليه فإنَّ ابن جماعة قد وافق القدماء ومنهم سيبويه في هذه المسألة , فضلاً عن شيخه ابن مالك الذي أشار إلى هذا الأمر في مصنفاتهِ.

3- المسألة الثالثة - مجيء الجملة الاسمية حالاً بالضمير وحده :
اعترض الشارح على تضعيف ابن الحاجب مجيء الجملة الاسمية حالاً بالضمير وحده مرجحاً: يُمنع ضعفه لوروده في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى:{وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُّسْوَدَّة{ٌ (
)؛ لأنّ الرؤية هنا رؤية البصر(
).

ضعّفَ ابن الحاجب حذف الرابط (الواو) إذ يرى الفصاحة مع الواو؛ لأنَّ الحال في المعنى مقدرة بجزء هذه الجملة فهي الجزء الثاني، فقصدوا إلى الإتيان بما يشعر بالحالية داخلاً على الاسم الأول، فلذلك ضعف حذف الواو(
), فاختلف العلماء في هذه المسالة على النحو الآتي:

الرأي الأوّل: يمنع أصحابه مجيء الحال جملة اسمية خالية من الواو، وعدوا حذف الواو من القليل النادر, فالزمخشري يرى إنَّ الحال أمّا أنْ يكون جملة فعلية أو جملة اسمية, فإذا كانَ اسمية فلا بد له من الواو إلا ما شذَّ منه كقولهم:(كلمته فُوه إلى فيَّ)(
)، وما عُثر عليه من النوادر(
), لذا فسر الفراء قوله تعالى:{ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ}(
)، إنّ(الواو) في(أو هم قائلون)- وهي جملة اسمية - جاءت مضمرة، وتقدير المعنى: أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو وهم قائلون, فاستثقلوا نسقاً على نسقٍ، فلو قيل لجاز ذلك (
).

- الرأي الثاني: يمثله من قال بعدم جواز دخول الواو على الحال إذا وقع جملة اسمية، فزعم الأخفش أنّه لا يجوز أنْ يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات إلا الفاء لذلك لا تقول: بيّنت له الحساب باباً وباباً، أو باباً ثم باباً، وذهب إلى أنَّ الأصل في كلمته فاه إلى فيّ: من فيه إلى فيَّ بحذف حرف الجر، إلا أنَّ المبرد يرده بأنَّ هذا التقدير لا يعقل ؛ لأنَّ الإنسان لا يتكلم من فم غيره وإنّما من فمه نفسه، لذا فأنّهم يرون الواو تعمل فيه وما يعمل إلا(إلى) (
).

أمّا الفارسي فيرى إنَّ الحال إذا كان جملة اسمية يتألف من المبتدأ والخبر فقط نحو: زيد أبوه منطلقاً، وقول الشاعر(
): 

وَلولا جنَانُ الليلَ ما آبَ عامِرٌ       إلى جعفرٍ سِرْبَالُةُ لَمْ يُمْزقِ
فـسربالة لم يمزق قد وضع حالاً من غير الواو، كما في : كلمته فوه إلى فيَّ وهو قليل  (
).

- الرأي الثالث: جوَّز أصحابه مجيء الحال جملة اسمية منفردة بالضمير وحده، فيرونه من الكثير في الكلام العربي كقول العرب : كلمته فوه إلى فيَّ، وأنّهم يقولون: كلمته وفوه إلى فيّ بالواو، أي: كلمته وهذه حاله، فالرفع على قولهم: كلمته وهذه حاله، والنصب على قولهم: كلمته في هذه حاله فانتصب ؛ لأنَّه حال وقع فيه الفعل(
).

لذا فما جاء به الشارح في هذه المسألة قد تابع فيه المذهب البصري في تجويز الأمرين وابن مالك في أَلفيته ، إذ ذهب إلى لزوم الضمير وترك الواو إذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة نحو قوله تعالى:{ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ}(
)، أمّا إذا لم تكن مؤكدة فالأكثر مجيئها بالواو مع الضمير كقوله تعالى:{ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }(
)، أو بالواو وحدها كقوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ }(
)، وقد يستغنى بالضمير عن الواو كقوله تعالى(
):{وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ}(
).

 وعليه لا يصح الحكم بشذوذ حذف الواو إذا كان الحال جملة اسمية ؛ لوجود الرابط في الجملة الحالية وهو ضمير(فوه) من قول العرب: كلمته فوه إلى في، فالحذف قليل من جهة الاستعمال وهذا صائبٌ؛ لأنَّ استعمال الواو في الكلام أكثر من تركها، لدلالتها على الغرض وأنّها تُعلق ما بعدها بما قبلها(
).

4-المسألة الرابعة - لزوم (قد) ظاهرة أو مقدرة في الماضي المثبت :
في هذا الباب يرد الشارح قول ابن الحاجب:"لا بد في الماضي المثبت من(قد) ظاهرة أو مقدرة"(
)، معترضاً بأنَّه لا حاجة إلى التقدير؛  لمجيئها في قوله تعالى:{ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ }(
)، فـ(لم) جواب فعل بغير(قد)(
).

إنَّ هذه المسألة موضع خلاف بين المدرستين، يعرضه لنا الأنباري في الإنصاف على النحو الآتي:

- جوّز الكوفيون مجيء الفعل الماضي حالاً وهذا مذهب الأخفش من البصريين، واحتجوا لمذهبهم بأنَّ الدليل على وقوعه حالاً: النقل والقياس، فمن النقل قوله تعالى:{ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ}(
) فـ(حصرت) فعل ماضي , وهو في موضع الحال وتقديره: حصرة صدورهم. 

أما القياس: فكلّ ما جاز أنْ يكون صفة للنكرة جاز وقوعه حالاً للمعرفة نحو: مررت بالرجل قاعداً وبالغلام قائماً، والفعل الماضي يجوز وقوعه صفة للنكرة، لذا جاز وقوعه حالاً للمعرفة كقول الشاعر(
):

وإنّي لتَعَروني لِذكْراكِ هزةٌ      كمَا أنتفضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ القَطُرُ

فـ(بلله) فعل ماضي وهو في موضع الحال، ودلَّ ذلك على جوازه, وأنّ الإجماع يُجوُّز قيام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل كقوله تعالى:{وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ }(
) أي: يقول، فإذا جاز قيامه مقام المستقبل جاز لذلك قيامه مقام الحال.

 - أمّا أصحاب المذهب البصري، فأنّهم يرون أنَّ الفعل الماضي إذا وقع حالاً لابد أنْ يكون معه (قد)، أو يكون وصفاً لمحذوف فعندها يجوز وقوعه حالاً، محتجين لمذهبهم بوجهين:

 1- إنَّ الفعل الماضي لا يدل على الحال، فينبغي ألّاَ يقوم مقامه.

2-  يصلح وضعه موضع الحال ما يصلح أنْ يُقال فيه(الآن) أو(الساعة)، نحو: مررت بزيد يضرب، ونظرت إلى عمرو يكتب ؛ لأنّه يُحسن أنْ يقترن به الآن أو الساعة، وهذا ما لا يصح في الماضي، لذا ينبغي ألّا يكون حالاً، لهذا لا يجوز أنْ يقال: ما زال زيد قام، وليس زيد قام ؛ لأنَّ (ما زال، وليس) يطلبان الحال و(قام) فعل ماضٍ، فلو جاز وقوعه حالاً وجب جواز هذا،  ولما لم يجز دلَّ على أنّ الفعل الماضي لا يجوز أنْ يقع حالاً إلا مع(قد)، ولهذا جاز اقترانه بـ(الآن أو الساعة) نحو: قد قام الآن أو الساعة، فهذا دليلُ ما قدمناه(
).
وعلى هذا فإنَّ ابن الحاجب قد تابع البصريين في هذه المسألة , واختار الشارح مذهب الكوفيين مستنداً في رؤيته على النقل ؛ وذلك لوروده في القرآن الكريم , وهو أعلى النصوص فصاحة وبلاغة. 

إنَّ الراجح في هذه المسألة اعتماداً على الاستشهاد رؤية ابن مالك، فقد قدم في هذه المسألة أربع صور مرتبة حسب كثرتها، وهي: جاء زيد وقد قام أبوه، و: جاء زيد قد قام أبوه، و: جاء زيد وقام أبوه، و: جاء زيد قام أبوه، فإنفراد الضمير مع التجرد من(قد) و(الواو) أكثر من اجتماعه مع أحدهما، واجتماعه مع(الواو )أكثر من اجتماعه مع(قد) وحدها، ويردُّ مذهب البصريين قائلاً: لو كان الماضي لا يقع حالاً إلا وقبله(قد) مقدرة لامتنع النفي بـ(لم) حالاً، ولَكان المنفي بـ(لما) أولى منه بذلك؛ لأنَّ (لم) تنفي الفعل وهذا فيه تكلف، كما تكلف من جوّز الاستغناء عن تقدير(قد) إذا جُعِل الفعل صفة لموصوفٍ مقدرٍ، وإنَّ الجملة الحالية التي يكون فعلها ماضٍ إذا لم تتضمن ضميراً يعود إلى صاحب الحال عندها تلزم(الواو, وقد)(
).

لذا اعتمد الشارح في ترجيحه أحد الوجوه الأربعة التي ذكرها شيخه ؛ لأنّه يرى في التقدير تكلف بغير دليل، ومع ذلك نجده في مسائلَ أُخر يعتمد التقدير والتأويل أساساً في ترجيح وجه آخر للمسألة كما تقدم بيانُه.

2-التمييز: 
   هو اسمٌ نكرةٌ فضلةٌ، يرفع إبهام اسم كـ(عشرين رجلاً)، إذ يرفع إجمال نسبة نحو قوله تعالى(
):{وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا}(
).
وله هذا الباب مسألة عدم جواز تقديم التمييز على عامله :
 اعترض ابن جماعة على عدم تجويز ابن الحاجب تقديم التمييز على العامل فيه، مرجحاً تجويزه إذا كان العامل فعلاً متصرفاً؛ لقوة العامل وشبهه بالمفعول، فكما جاز التقديم في المفعول كذلك أجاز تقديم التمييز على العامل فيه, وله شواهد كثيرة  منها قول الشاعر(
):

ولست إذا ذِرْعاً أَضيقُ بضارِعٍ        ولا يائِسٍ عِند التعسُرِ مِنْ يُسرِ (
).
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين ، نوردهما على النحو الآتي:

- جوَّز الكوفيون هذا التقديم إذا كان العامل فيه متصرفاً، نحو: تصبب زيدٌ عرقاً، وتفقأ الكبش شحماً، وتبعهم في ذلك المازني والمبرد من البصريين(
)، إذ قال الأخير: " أعلم إنَّ التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه فقلت :  شحماً تفقأت ، و عرقاً تصببت ، وهذا لا يجيزه سيبويه ؛ لأنّه يراه كقولك:  عشرون درهماً ،...،  وليس هذا بمنزلة ذلك  ؛ لأنّ عشرين درهماً إنّما عَمِل في الدرهم ما لم يؤخذ من الفعل، ألا ترى أنّه يقول:  هذا زيد قائماً ، ولا يجوز:  قائماً هذا زيد ؛ لأنَّ العامل غير الفعل وتقول : راكباً جاء زيد ؛ لأنَّ العامل فيه فعل، لذلك اجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً، وهذا رأي أبي عثمان المازني"(
), واحتج أصحاب هذه الرؤية لمذهبهم بالنقل والقياس، فمثال ما جاء في الكلام العربي من ذلك قول الشاعر(
):

أتهجُر سَلْمَى بالفراقِ حَبيبُها       وما كانَ نَفْساً بالفراقِ تَطِيبُ؟!
ووجه الدليل إنّه نصب(نفساً) على التمييز وقدّمه على العامل فيه وهو(تطيب) ؛ لأنَّ التقدير فيه: وما كان الشأن والحديث تطيب سلمى نفساً، فدلَّ على جوازه(
)، واختاره ابن مالك اعتماداً على تصرف الفعل(
).

أمّا إذا كان الفعل فيه غير متصرف، فقد منعوا التقديم سواء أكان فعلاً نحو: ما أحسن زيداً رجلاً، أم غيره نحو: عندي عشرون دِرهماً (
).

أمّا القياس: فلأنَّ هذا العامل فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة، فإنّ الفعل لَمّا كان متصرفاً في قولك: ضرب زيدٌ عمراً، جاز تقديم معموله عليه فتقول : عمراً ضرب زيدٌ ، 
لهذا يجوز تقديم الحال على العامل إذا كان فعلاً متصرفاً نحو: راكباً جاء زيدٌ ، واختاره ابن عصفور(
).

- أمّا البصريون، فذهبوا إلى منع جواز ذلك محتجين لذلك : قلنا أنّه لا يجوز تقديمه على العامل فيه ؛ لأنَّه فاعل في المعنى(
)،  ولم يقوَ قوة غيره مما قد تعدى إلى مفعول، فمن ذلك قولك: امتلأت ماءً، وتفقأت شحماً، فلا تقول: امتلأته ولا تفقأته ، فلا يقدم المفعول فيه فتقول: ماءً امتلأت، كما لا يقدم المفعول فيه في الصفة المشبهة ولا في هذه الأسماء ؛ لأنّها ليست كالفاعل(
)، وكذلك قولك: حَسْنَ زيدٌ غلاماً ودابة ً، ولم يكن له حظ في الفعل من جهة المعنى بل الفاعل في المعنى هو الغلام والدابة، فلما كان هو الفاعل في المعنى، لذا لا يجوز تقديمه؛ لأنَّ الفرق بينهما ظاهر؛ لأنّك إذا قلت: جاء زيدٌ راكباً، فـ(زيد) هو الفاعل لفظاً ومعنىً، فإذا استوفى الفعل فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار(راكباً) بمنزلة المفعول المختص لذلك، فجواز  تقديم الحال كالمفعول وهذا بخلاف التمييز؛ لأنّك إذا قلت : تصبب زيدٌ عرقاً لم يكن(زيدٌ) فاعلاً في المعنى فلم يكن(عرقاً) بمنزلة هذا المفعول ؛ لأنَّ الفعل استوفى فاعله لفظاً لا معنى(
).

ومما تقدم نلحظ  متابعة ابن الحاجب لمذهب البصريين في منع تقديم التمييز على العامل فيه، سواء أكان فعلاً أم غيره، أما ترجيح ابن جماعة فيتجلى فيه صورة أُخرى لمذهب التسامح وترك العصبية والأهواء في التخير بين المذهبين، إذ تابع المازني والمبرد والكوفيين وابن مالك، فنجد الشارح قد ردد عبارات الأخير – أي ابن مالك- الذي يرى الصواب في جواز التقديم إذا كان الفعل متصرفاً، قياساً على سائر الفضلات المنصوبة بفعلٍ متصرفٍ، ولصحة وروده في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح(
). 
ولما كان معتمدنا في تصويب الآراء على الاستشهاد نقول: اعتمد النحاة في التقعيد أوّل الأمر على كلام العرب شعره ونثره، ولَما كان تقديم التمييز على العامل فيه من الفصيح الكثير لذا يصحُّ هذا التقديم ويصحُّ معه مذهب ابن جماعة، أما مذهب البصريين فنردّه بوجوه متمثلةٍ برأي ابن مالك: انتصر سيبويه لمذهبه بأنّ ضمير هذا النوع هو فاعل في الأصل، وقد أوهِن بجملة كبعض الفضلات، فلو قُدِّم لأزداد إلى وهنه وهناً فمَنعُ ذلك ؛ لأنّه إجحاف ويُردّ هذا الاحتجاج بوجوه:

1-  إنَّ جعل المميز كبعض الفضلات ضرب من المبالغة فيه، ففيه تقوية لا توهين، فإذا حكم بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت التقوية وتأكدت المبالغة فاندفع الإشكال.

2-  إنّ أصالة فاعلية التمييز كأصالة فاعلية الحال، في نحو: جاء راكباً رجل، فالأصل: جاء راكب، على الاستغناء بالصفة، وجاء رجل راكب على عدم الاستغناء بها، والصفة والموصوف شيء واحد في المعنى، فقدم(راكب) ونصب بمقتضى الحالية، ولم يمنع ذلك تقدمه فكذا الأمر مع التمييز.

3- إنّ منع تقديم التمييز مُرتّب على كونهِ فاعلاً في الأصل ويكون ذلك في بعض الصورِ، وفي غيرها بخلاف ذلك نحو: امتلأ الكوز ماءً , وهذا دليل على ضعف علّة المنع ؛ لقصورها عن جميع الصور.

4- إنّ عدَّ أصالةُ الفاعليةِ في منع التقديم على العامل متروك في نحو: أعطيت زيداً درهماً، فإنَّ(زيداً) في الأصل فاعل، وبعد جعله مفعولاً لم يعتبر ما كان له من منع التقديم، بل اُجيز فيه ما لا يجوز فيما لا فاعلية له في الأصل، وهكذا ينبغي أنْ يفعل مع التمييز المذكور، وعليه فإنّ التقديم في التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفاً جائز بخلاف ما جاء به سيبويه والبصريون(
).

ثالثاً – النداء :
هو كل اسم مضاف فيه نُصِب على إضمار الفعل المتروك إظهاره، والمفرد منه مرفوع في موضع اسم منصوب(
).
ومن مسائل الاعتراض في هذا الموضع مسألة بناء المنادى على ما يرتفع به:

قال ابن الحاجب: بُنى على ما يرفع به(
)، فرجح ابن جماعة لذلك: وقوله هذا أجود من قولهم: على الضمِّ ليدخل فيه التثنية والجمع، وهذا إذا كان معرب الأصل، وإلا فـ(لكاع، وفجار) باقٍ على لفظه ويُقدر فيه ما يرتفع به، لذلك يقول: يا لكاع القائمة(
).

إنَّ هذه المسألة موضع خلاف بين علماء المدرستين، نورده على النحو الآتي:

- ذهب الكوفيون إلى أنَّ الاسم المنادى المفرد مُعرب مرفوع بغير تنوين، واحتجوا بأنّهم وجدوه لا معرب له يصحبه من رافعٍ أو ناصبٍ أو خافضٍ، كما إنّه مفعول المعنى فلم نخفضه لئلا يشبه المضاف، ولم ننصبه لئلا يشبه ما لا ينصرف، فرفعناه بغير تنوين ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرقٌ، إلا إنَّ الفراء قد اختار بناؤه على الضم منطلقاً من معنى المفعول الذي فيه ؛ لأنَّ الأصل في النداء أنْ يُقال: يا زيداه كالندبة ، فيكون الاسم بين صوتين مديدين هما: (يا) في أوّل الاسم والألف في آخره، والاسم فيه ليس بفاعلٍ ولا مفعول ولا مضاف إليه، فلما كثر في كلامهم استغنوا بالصوت الأول (يا) في أوله عن الثاني وهو الألف في آخره، فحذفوا وبنوا آخر الاسم على الضم تشبيهاً بـ(قبل، وبعد)(
)، وهذا ما ذهب إليه البصريون في اختيار البناء على الضم ومجيئه في موضع نصب ؛ لأنه مفعول(
)، محتجين لذلك: إنّما قلنا إنه مبني وإنْ كان أصل الإعراب لشبهه بـ(كاف) الخطاب، و(كاف) الخطاب مبنية فكذلك ما أشبهها مبني ووجه الشبه في (الخطاب، والإفراد، والتعريف)، ومن البصريين من احتج للبناء وقوع المنادى موقع اسم الخطاب ؛ لأنَّ الأصل في يا زيد أنْ تقول: يا إيّاك، أو يا أنْتَ ؛ لأنَّ المنادى لما كان مخاطباً كان ينبغي أنْ يستغنى عن ذكر اسمه ويؤتى باسم الخطاب فقال: يا إيّاك، ويا أنْتَ (
).   

ونلحظ مما تقدم أنَّ قول المصنف في هذه المسألة إنّما كان من الآراء التي تفرد بها واستحسنها من جاء من بعده من المتأخرين من أمثال الرضي في شرح الكافية(
)، وابن مالك في شرح الكافية الشافية(
)، وابن هشام والسيوطي(
)، فاستحسنه شارحنا وهو مذهب شيخه ابن مالك الذي تابعه في أغلب مسائله, ومع ذلك فقول المصنف هذا يُرد عليه نحو:  يا هؤلاء ، فإنّه مفرد معرفة ولكنه ليس مبنياً على ما يرتفع به؛ لأنّه يرتفع محلاً وليس مبنياً على ما يرتفع به محلاً وإنّما هو مبني بعد النداء على ما كان 
مبنياً قبل النداء، فلو قال: ويترك على حركة بنائه أو سكونه لكان أجود(
).
- المنادى المضاف إلى (ياء) المتكلم:

وله في هذا الموضع مسألة واحدة هي : مسألة سحب حكم يا غلامي إلى باب يا ابن أمَّ، ويا ابن عمَّ:

اعترض الشارح على هذا الحكم قائلاً: " فيه سهو فإنّ باب غلامي يجوز فيه أوجه وإن كان بعضها أبعد من بعضٍ، وهي: فتح الياء وسكونها وحذفها بكسر ما قبلها وإبدالها ألفاً، وإلحاق الألف هاء السكت، ولا تجري هذه الوجوه كلها في (يا ابن أمّ، ويا ابن عمَ) إذ لا يجوز فيها إثبات الياء ساكنة أو متحركة؛ لأنّ الأصل فيها ترك لزومها لكثرتها، وإذا فتحت الميم كانت – عند سيبويه – مركبة كـخمسة عَشَرَ"(
).

اختلف العلماء في(ياء) المتكلم هذه، فبعضهم جوّز فتحها؛ لأنّ واضع الألفاظ ينظر إلى اللفظ حال إفراده، فـ(ياء) المتكلم أصلها التحريك؛ لئلا يُبتدأ بساكن وحركتها الفتح ؛ لأنَّ الحرف الواحد لا سيما العلة ضعيفٌ لا يحتمل الحركة الثقيلة من الضم والكسر، وذهب بعضهم الآخر إلى أنَّ الأصل سكون (الياء)؛ لأنّ الواضع ينظر إلى المضمرات حال تركيبها بدليل وضعها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة , كما إنَّ الإعراب لا يكون إلا مع حال التركيب، لذا فلا شك في إسكان (الياء) على الأصل؛ لأنّ المتكلم أكثر استعمالاً لها، إذ لا يجتمع ساكنان فالفتح والسكون مطردان في غير النداء فتقول: جاءني غلامي، وأمّا يا غلامِ بحذف الياء؛ لأنّ النداء موضع تخفيف في الكلام، فخففت يا غلامي بحذف (الياء) وبقاء الكسرة دليل عليها(
)، أمّا في (يا ابن أمَّ، ويا ابن عمَّ)، فيرى سيبويه كثرة ورود (يا ابن أمّ)، و(يا ابن عمَّ) في الكلام، جعلوه بمنزلة اسم واحد ؛ لأنّه في كلامهم أكثر من يا ابن أبي، ويا غلام غلامي، وقالوا أيضاً: (يا ابنَ أمِّ، ويا ابنَ عمِّ)، كأنّهم جعلوا الأول والآخر اسماً ثم أضافوا إلى الياء، كقولك: يا أحد عشر اقبلوا، وإنْ شئت قلت: حذفوا الياء من كلامهم لكثرتها كقول الشاعر(
):

	يا ابْنَةَ عَمَّا لا تَلومي واهْجَعَي


فأُبدلت الياء ألفاً كراهية اجتماع الكسرة والياء(
).

لذا جوّز سيبويه ثلاثة وجوه من الحذف وبقاء الكسرة دليل عليها، وقلبها ألفاً وحذف الألف ومجيء الفتحة دليلاً عليه وبقاء الألف، وتابعه في هذا المذهب المبرد مضيفاً إلى هذه الوجوه إثبات ياء المتكلم في (ابن أمّ، وابن عمّ) فجوَّد إثبات الياء كإثباتها في قولك: يا غلام غلامي، فتجعل (ابن) مضافاً إلى (الياء)، أي إجراؤهما على أصل الباب – باب ما لا يجوز فيه إلا إثبات الياء – فأنشد البيت السابق 

ذاكراً بأنَّ منهم من يُبدل الياء ألفاً ؛ لأنّ الياء والكسرة مستثقلتان، وليس هذا موضع لَبْس وهو أخف  ؛لأنَّ باب النداء باب تغيير(
).

فرؤية المبرد هذه نجدها معتمدة لدى ابن الحاجب، إلا أنّ ابن جماعة لا يستسيغ ذلك تبعاً لمذهب ابن مالك الذي يرى إنَّ الأصل في (ابن أمّ، وابن عمّ) أنْ يُقال فيهما: يا ابن أُمِّي، ويا ابنَ عَمِّي، فلما كثر استعملها في النداء – والنداء تخفيف – خُصّا بحذف (الياء) وبقاء الكسرة دليلٌ عليها، وكذلك إبدال الياء ألفاً وحذفها ومجيء الفتحة دليل عليها، لذلك لا تثبت الياء والألف إلا في الضرورة كقول الشاعر(
):

	يا ابنَ أُمِّي، ويا شُقِّيق نَفْسي

	
	أنْتَ خَلّيْتَني لِدَهْرٍ شَدِيد(
)



- الندبة: ومن مسائل هذا الباب:
1- المسألة  الأوّلى - ندبة النكرة:
قال ابن الحاجب:"لا يُندب إلا المعرفة" (
)، فرجح الشارح ندبة النكرة مستدلاً لذلك بحديث أخت عبد الله بن رواحة تندبه قائلة(
): " وآ جبلاه" (
).

اختلف العلماء في تجويز هذه المسألة، نورد هذا الخلاف على النحو الآتي:

- ذهب الكوفيون إلى تجويز ندبة غير المعرّف من النكرة والأسماء الموصولة، واحتجوا لمذهبهم بأنْ تجوز ندبة النكرة والأسماء الموصولة؛ لأنَّ الاسم النكرة يقرب من المعرفة بالإشارة نحو: وآ راكباه,  فجاز ندبته كالمعرفة والأسماء الموصولة معارفٌ بصلاتها كما إنَّ الأسماء معارف وكما يجوز ندبة الأسماء الأعلام كزيد وعمرو، فكذلك يجوز ندبة ما يقرب منها ويشبهها، نحو: وآ أمَنْ حَفَرَ بئرَ زَمْزَماهْ(
)، وما أشبه ذلك(
).

 - أمّا البصريون فاشترطوا لندبة الاسم المنادى ألّا يكون نكرة ولا مبهماً ولا نعتاً، فلا تقول: يا هذا ولا يا رجلاه , إذا جعلت (رجلاً) نكرة، ولا : يا زيد الظريفاه ؛ لأنّ الندبة عذْر المتفجع وبها يخبر المتكلم إنَّه قد ناله أمرٌ عظيم، فزعم الخليل ويونس إنَّ ذلك قبيح ؛ لأنَّك أبهمت بندبته، فإذا ندبت لابد أنْ تندب بأعرف الأسماء وأخصها  ؛ لأنَّ معنى الندبة البيان(
).

ويتبين مما تقدم اعتماد المصنف رؤية البصريين واختيار الشارح رؤية الكوفيين مستدلاً لذلك بقولٍ تناقلته كتب الأحاديث، فخالف باختياراته هنا مذهب ابن مالك الذي جزم بأنَّ المندوب لا يكون إلا معروفاً، فتنتفي مشاركته للمنادى في التنكير(
). 

2- المسألة الثانية -  منع ندبة النعت , نحو: وآ زيد الطويلاه:
اعترض الشارح على هذا المنع قائلاً: منعه عند سيبويه، فلا وجه للمنع؛ لأنّه قد ورد عن العرب قولهم: (وآ اجمجمتي الشامتيناه)(
)، وقولهم(
): (وآ امَنْ حَفَرَ بئرَ زَمْزَماهْ)(
).

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى فريقين:

- الفريق الأوّل: يرى تجويز ندبة الصفة، لذلك يصحّ أنْ تقول: وآ زيد الظريفاه، وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم يونس بن حبيب من البصريين إذ أجاز الأخير نحو: وآ زيداه أنت الفارس البطلاه، واحتج أصحاب هذا الفريق بأنّه كما يجوز ندبة المضاف إليه في قولك: وآ عبد زيداه، وآ غلام عمراه فكذلك هنا؛ لأنّ الصفة والموصوف بمنزلة المضاف والمضاف إليه، فجاز لذلك أنْ تُلقى علامة الندبة على الصفة وقد نُقِل ذلك عن العرب(
).

- الفريق الثاني: منعوا ندبة الصفة ؛ لأنّهم يرون بأنَّ الصفة ليست بمنادى فقولك: وآ زيد الظريفاه ، فالظريف ليس بنداء، كما أنّه ليس بمنزلة  وآ أمير المؤمنيناه، وآ عبد قيساه ؛ لأنَّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد متفرد، كما إنّه جيدٌ لأنّك ندبت معروفين، أما إذا قلت: وآ أميراه  فهذا لا يجوز ؛ لأنّك لم تدل على المندوب فندبة الصفة خطأ عند النحويين ؛ لأنَّ علامة الندبة – أي (وآ) – تلحق ما لحقه تنبيه النداء لمد الصوت والنعت خارج من ذا (
).

وفي هذه المسألة صورة من صور اعتماد الشارح مذهب الكوفيين في ترجيحاته وفي الوقت نفسه إنّه مذهب ابن مالك(
).

إلا أنَّ ما استدل به ابن جماعة لترجيحه ندبة الصفة من قول العرب يحتمل أنْ يكون من قياس يونس بن حبيب ؛ لأنّه هو الذي نقله عن العرب , وعلى كل حال فهو من الشاذ الذي لا يُعبأ به ولا يقاس عليه(
)، فلا يعتد بترجيح الشارح هنا لرواج مذهب المصنف.

رابعاً- التعجب:
إنَّ فعلا التعجب صيغتان وضعتا لإنشاء صيغة التعجب لأمرٍ ما وهما: (ما أَفْعَلَهُ) و(وأَفْعِلْ بهِ)، وفي هذا الباب يتعدى الفعل إلى مفعولٍ وفاعله مبهم لا يتصرف تصرف الأفعال، لذلك يلزم طريقة واحدة، لأنَّ المعنى يلزمه على ذلك، فقولك: ما أحْسَن زيداً، وما أكْرَم عبد الله فتقديره: شيء أحسن زيداً، ودخله معنى التعجب، وهذا تمثيل ولم يتكلم به أحد(
).

وقد اختلف العلماء في (أَفْعَل) في التعجب هل هي اسمٌ أمْ فعلٌ؟ :

- فالأوّل: مذهب الكوفيين مستدلين لذلك بأنَّه جامد لا يتصرف، فالتصرف من خصائص الأفعال، فلما لم يتصرف وكان جامداً وجب لذلك أنْ يكون اسماً. 

- أما الثاني:– أي الفعل – فهو مذهب البصريين، ودليلهم على أنَّه فعلٌ: إذا وصِل بياء الضمير دخلت عليه نون الوقاية نحو: ما أحَسْنني عندك، ونون الوقاية تدخل على الفعل لا الاسم(
). 

فالصحيح ما ذهب إليه البصريون ؛ لأنَّ حجة الكوفيين بعدم التصرف في(أَفْعَل) لا حجة فيه ؛ لأنّ العلماء أجمعوا على أنَّ(عسى، وليس) فعلان مع أنّهما لا يتصرفان وكذا الأمر هنا، فعدم تصرف الفعل لوجهين:

- الأول: إنَّهم لمّا لم يضيفوا حرفاً للتعجب، وضعوا له صيغة تدل على المعنى الذي أرادوه، فهو متضمن لمعنى ليس في أصله.

- الثاني: أنَّه لم يتصرف ؛ لأنّ الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال، والتعجب يكون موجوداً في الحال أو كان فيما مضى ولا يكون مما لم يقع، فلما كان المضارع يصلح للحال والاستقبال كرهوا أنْ يصرفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال الذي لا يقع التعجب منه(
). 

ولابن جماعة في  هذا الموضع اعتراض على مسألة تجويز الفصل بالظرف:
ذكر المصنف تجويز المازني الفصل في فعليّ التعجب(
)، واعترض الشارح رجحاً: إنّما جوّز هذا الجرمي لا المازني، وكلام سيبويه لا يأباه، بل فيه ما يمكن تأويله عليه، وللجرمي شواهد من كلام العرب في غير الضرورة منها:((لله درُّ بني سليم ما أثبت في الهيجاء لقاءهم وأكثر في  اللزيات، لقد هجوتهم فما أفحمهم، وسألتهم فما أبخلهم، وقاتلتهم فما أجبنتهم))(
)، أي: فما وجدتهم فحماء، ولا بخلاء ولا جبناء(
).

للعلماء في هذه المسألة مذاهب، نوردها على النحو الآتي:

ذهب سيبويه والمبرد إلى أنَّه لا يجوز أنْ تُقدم في هذا الباب أو تُأخر أو تُزيل شيئاً عن موضعه، ولا تقول فيه ما يُحسن ولا شيئاً مما يكون في الأفعال سوى هذا، فلو قلت: ما أحسن عندك زيداً، وما أجمل اليوم عبد الله، وما أحسن اليوم وجه زيد، وما أحسن أمس ثوب زيد لم يجز؛ لأنَّ هذا الفعل لما لم يتصرف لزم طريقة واحدة، وصار حكمه كحكم الأسماء(
)، فالفصل بالظرف ممتنع عند سيبويه والمبرد والأخفش(
). 

أما جواز الفصل بالظرف فهو مذهب الفراء والجرمي والفارسي والمازني؛ نظراً إلى ما ورد من قولهم: ما أحسن بالرجل أنْ يصدق (
)، ووجهه إنَّ الظروف اُتسع فيها , فجرى فيها مما لم يجرِ في غيرها(
).

ونلحظ مما تقدم إنَّ مذهب المنع لم يصرح به سيبويه إلا أنّه يُفهم من كلامه المتقدم ذكره.

وعليه فإنَّ مذهب التجويز الذي اختاره الشارح إنّما هو مذهب الجرمي والمازني أيضاً لا كما نفاه الشارح مقتصراً على الجرمي، وفي تجويزه الفصل خروجاً عن مذهب الأقدمين من أمثال: سيبويه والمبرد وابن السراج ومن سار على منوالهم، وخروجاً عن رأي شيخه ابن مالك الذي منع التصرف في فعلي التعجب ؛لأنّهما مسلوك بهما سبيل واحد، فيكونا بذلك أدلُّ على ما يُراد بهما(
).
خامساً- الأفعال الناقصة (باب كان وأخواتها):
ولابن جماعة مسائل في هذا الباب نوردها على النحو الآتي:

1- المسألة الأولى- غدا، وراح:

صنف ابن الحاجب (غدا، وراح) ضمن أخوات كان، وقد اعترضه الشارح بأنَّ التحقيق: أنَّ هذين ليسا من هذا الباب بل هي أفعال تامة، والمنصوب بعدها على الحال، كما إنّ خبرهما لا يصح أنْ يكون معرفة وخبر أفعال هذا الباب معرفة، فلا تكون حالاً ؛ لأنَّ شرطها التنكير(
).

لم يذكر سيبويه من هذه الأفعال سوى (كان، ويكون، وصار، ومادام، وليس، وأصبح وأمسى، ومازال وما برح) ، وأردفها بذكر: وما كان نحوهنَّ من الفعل مما لا يستغني عن الخبر(
)، وهذا يدل على عدم حصره لهذه الأفعال بعددٍ معين، وقد يجوز تضمين كثيرٌ من التامة معنى الناقصة كما تقول: تتم التسعة بهذا عشرة، أي تصير عشرة تامة، وقوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً﴾(
)، أي صار مثل بشر ونحو ذلك(
).

 لذلك نجد الشارح انطلق في تعداد هذه الأفعال من قول سيبويه عنها: وما كان نحوهنّ من الفعل مما لا يستغني عن خبره(
).  

فما حكاه المصنف من هذه الأفعال إنّما هي أصولٌ ورد ذكرها عند من تقدمه، إلا إنّه قد ألحقها بفروعٍ تشتمل على معناها نحو:  آض، وعاد، وغدا، وراح  فالحقت بـ(كان) لنقصانها(
)، واشتملت على معنى (صار)، وهذا مذهب الزمخشري والجزولي(
) وقد اختاره المصنف.   

إلا أنّ ابن مالك كان قد أنكر مجيء (غدا، وراح) ضمن هذه الأفعال, إذ يرى مساواة(صار) في العمل ما يوافقها في المعنى، مثل: آض، وعاد، وآل، ورجع، واستحال، وتحول، وارتد، وجاء وقعد، فهذه أفعال مساوية لـ(صار) في العمل والمعنى، أما (غدا، وراح) فأنّهما ملحقان عند بعضهم بها، إلا إنّني لم أجد شاهداً لذلك من كلام العرب يمكن الاستدلال به صراحةً(
).

 مما تقدم نجد أنَّ الشارح قد تابع  ابن مالك بشكلٍ جلي في اختياراته، ومع ذلك نقف عند قول ابن يعيش في هذه المسألة ، ترجيحاً لمذهب المصنف: إنّ (غدا، وراح) يجريان هذا المجرى، فتقول: غدا زيدٌ ماشياً، وراح محمدٌ راكباً ، فأنّك تريد الإخبار عنهما بهذه الأحوال في هذه الأزمنة، والدليل على أنَّ المنصوب بهما خبراً وليس حالاً وهو وقوع المعرفة في قولك: غدا زيد أخاك، وراح محمد صديقك  كما تقول: كان زيدٌ أخاكَ (
).
2- المسألة الثانية- مجيء (كان) زائدة:

اعترض الشارح على تجويز الجوهري زيادة (كان) في أوّل الكلام نحو قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾(
)، مشترطاً لزيادتها أنْ تكون حشواً في وسط الكلام بين الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر و (ما) التعجبية وفعلها (
).

تُزاد اللفظة في كلام العرب إذا كانت غير مفيدة لشيء سوى التأكيد كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً﴾(
)، فـ(كان) هنا زائدة غير مفيدة للمضي، فأين المعجزة و(صبياً) على هذا الحال ؟ (
)، فحكمها عند سيبويه الزيادة، إذ نقل قول الخليل: إنَّ من أفضلهم كان زيداً,على إلغاء (كان)، فإنْ قلت: إنّه زيداً ضربتُ، وإنّه كان أفضلكم زيدٌ، فهذا قبيحٌ ضعيف إلا إنّه جائزٌ في الشعر(
)، وجعل المبرد (زيداً) في قولك: إنَّ زيداً كان منطلقاً منصوباً بـ(إنَّ)، وكان ما عملت فيه في موضع خبر (إنَّ) وإن رفعت من وجهين أحدهما: زيادة (كان) تأكيداً للكلام، أو إضمار المفعول في (كان) وهو قبيح(
)، وقد رُدَّ على ما ذكره المبرد بأنَّ خبر (إنَّ) لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفاً، فالأوْلى: أن يكتفِ بزيادة (كان) مجازاً لعدم عملها (
).

وعليه فإنَّ من حكم بزيادتها لم يحكم الابتداء بها، لهذا نجد الجوهري قد خرج عمّا أورده السلف ذاكراً إنَّ (كان) تقع زائدة للتوكيد كقوله تعالى(
):﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾(
)، فجاءت (كان) صدراً للكلام، وهذا لا يجوز مع زيادتها ؛ لأنَّ معنى الزيادة هو: إنَّ دخولها كخروجها، أي لا عمل لها في الاسم ولا في الخبر, ولا تحدث معنى سوى التأكيد(
).    
3- المسألة الثالثة- تقديم أخبار الأفعال الناقصة عليها (ليس):

ذكر ابن الحاجب إنَّ من هذه الأفعال ما اُختلف فيه وهو (ليس)(
)، فاعترض الشارح على من جوّز التقديم، قائلاً: "من جوّزه فلقوّة الفعلية، والمختار: المنع؛ لأنّه فعل غير متصرف، وما تصرف به من إضمار اسمها وتثنيته وجمعه فإعطاءٌ لها ما لا تستحق على خلاف الدليل، فلا يُزاد عليه" (
).

اختلف العلماء في شأن تقديم خبر (ليس) عليها، ونعرض هذا الخلاف على النحو الآتي:

ذهب الكوفيون إلى عدم تجويز ذلك، وتابعهم المبرد من البصريين، إذ يرى في ( ليس) تقديم الخبر وتأخيره سواء، فينتصب ما بعدها بها ؛ لأنّها فعلٌ فتُقدم خبرها وتُؤخره(
)، وزُعِم بأنّه مذهب سيبويه، ويرده الأنباري بأنّه ليس في ذلك نص(
)، أي: إنَّ سيبويه لم يصرح بذلك وإنّما ذكر قول بعضهم بمجيء (ليس) كـ(ما)، إلا أنّه قد حمله على القلة ولا يكاد يعرف، ومنه جواز أنْ يكون في نحو:ليس خلق الله أشعر منه(
)، فلا يُفهم من قول سيبويه المنع أو الجواز وإنّما حمله على القلة، لذلك لا يمكن الجزم بأنَّه مذهب سيبويه. 
وقد احتج أصحاب هذا المذهب لمنعهم التقديم بأنَّ (ليس) فعل غير متصرف لذلك لا تجريه مجرى المتصرف كما أجريت (كان) ؛ لأنّها متصرفة، فإذا تصرف الفعل تصرف عمله وهذا مذهب السيرافي والزجاج وابن السراج وابن مالك(
).

أما البصريون فيحملونها على (كان) في التصرف بنفسها والتصرف بعملها، محتجين لذلك بالقول: والدليل على جواز التقديم قوله تعالى: ﴿أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ﴾(
)، فالدليل هنا: أنّه قدّم معمول خبر (ليس) على (ليس)، فقوله: (يَوْمَ يَأْتِيهِمْ) يتعلق بمصروفٍ، وقد قدّمه على (ليس)، فلم يجز تقديم خبر (ليس) على (ليس) إلا لما جاز تقديم معمول خبرها عليها؛ لأنّ المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل(
).

وقد اختار الشارح مذهب الكوفيين وهو ما يراه شيخه ابن مالك من مشابهة (ليس) بـ(ما) في النفي وعدم التصرف(
).

المبحث الثالث – المجرورات :
تعرف المجرورات باشتمالها على علم المضاف إليه(
). 

وهذه المجرورات ثلاثة:

1- المجرور بالحرف، وهي(من، إلى، وعن، وعلى، وفي، ورُبَّ، وحتى، وحاشا، ومُذ، ومنذْ، والباء، والكاف، واللام، وحروف القسم من الواو، والياء والتاء)، فهذه الحروف من خصائص الأسماء، كما أنّها مما يدركها من أوّلها، وتأتي لمعانٍ سنذكرها في موضعها, فمنها ما لا يكون إلا حرفاً، ومنها ما يكون حرفاً تارة واسماً تارة أُخرى، ومنها ما يكون حرفاً تارة وفعلاً تارة أُخرى.
2-  تابع للمخفوض: إذ تبع النعت المنعوت في الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير، فإنّها كالشيء الواحد فمثاله في المجرور: مررت برجلٍ في داره.
3- المخفوض بالإضافة: ويأتي على قسمين: ما يقدر باللام نحو: غلام زيد, وما يقدر بـ(من)، نحو: ثوب خز، وخاتم حديد، فالتقدير: من خز, ومن حديد (
).
وعادةً ما يكون الجر بالإضافة إلا إنّها ليست هي العاملة في الجر وإنّما المقتضية له، أمّا العامل فهو حرف الجر نحو: مررت بزيدٍ، فالعامل في(زيدٍ) هو الباء أو المقدر بالحرف كقولك: غلام زيد، وخاتم فضة، فالعامل هنا حرف الجر المقدر وتقدير المثالين: غلام لزيد، وخاتم من فضة، إذ لا تنفك كلّ إضافة حقيقية من تقدير هذين الحرفين، لولا تقدير الحرف لَمَا ساغ الجر، أمّا العامل في المضاف إليه فيرى ابن يعيش إنّما هو حرف الجر لا معناه، محتجاً بأنَّ المعاني لا تعمل في الجر(
).
أولاً : المجرور بالحرف :
 ومن مسائله , نوردها على النحو الآتي:

1- المسألة الأولى - حدّ حرف الجر:
اعترض الشارح على إيراد لفظ(الإفضاء) في تحديد حروف الجر، مرجحاً(التّوصُّلُ) بدلاً عنه ؛ لأنَّ الإفضاء غير مطرد، فـ(إلا) أفضت بالفعل إلى المستثنى حتى عمل فيه، والواو بمعنى(مع) أفضت بالفعل إلى المفعول معه حتى عمل وفيه، وليستا بحرفي الجر(
). 

إنَّ حروف الجر هي الحروف التي وضعت للإفضاء بفعلٍ أو شبهه أو معناه(
)، فتسميتها متأتية من جرها معاني الأفعال إلى الأسماء أي توصلها إليها، لذا فالمراد بذكر الإفضاء في الجر هو إيصال المعاني، وإنَّها سُميت من قبل الكوفيين بحروف الإضافة لكونها تضيف معاني الأفعال وتوصلها إلى الأسماء، ويُردّ على الشارح ما ذكره من حروف الاستثناء وغيرها، بأنّها التي توصل الفعل إلى الاسم دون غيرها، فهذه الحروف - أي الحروف المتقدم ذكرها في اعتراض الشارح -إنَّما هي لتنحية الفعل عند مدخولهنَّ لا لإيصاله إلى الاسم؛ لأنَّ المراد بإيصاله حروف الجر معنى الفعل إلى الاسم ، وربطه به على الوجه الذي يقتضيه الحرف من ثبوته أو من انتفائه عنه(
). 

2- المسألة الثانية - (من) لابتداء الغاية في الزمان: 
اختار الشارح  مجيء(من) لابتداء الغاية في الزمان، محتجاً بقوله تعالى: ﴿ مِنْ أوَّلِ يَوْمٍ ﴾ (
) , معترضاً على رؤية من فسرها: بأنّها من تأسيس أول يوم مرجحاً : لا يرد ذلك إذ لابد من تقدير وقت التأسيس؛ لأنّ المصادر ليست بأمكنة, وقد جاء ذلك في الحديث كثيراً كقول أنس بن مالك : " فمُمطرنا مِنْ يوم الجمعة إلى يوم الجمعة " (
)، ومنه قول الشاعر(
) :
تخيرنَّ من أزمانِ يوم حليمةٍ        إلى اليومِ قد جربنَّ كلِّ التجارب (
)
إنَّ تصدير الكلام عن حروف الجر بـ(من) يعود إلى كثرة ورودها في الكلام العربي، وتصرفها وكثرة معانيها، فمن ذلك مجيئها لابتداء الغاية، والغالب على استعمالها هذا المعنى عند النحاة ، نحو:  سرت من مكة إلى المدينة، فهذا المعنى لابتداء الغاية في المكان(
). 

أمّا مجيئها لابتداء الغاية في الزمان- كما رجحه ابن جماعة- فكان موضع خلاف بين علماء المدرستين, إذ ذهب سيبويه إلى أنَّ(منْ) لابتداء الغاية في الأماكن، فتقول: مِنْ مكان كذا، وإذا كتبت كتاب تقول: مِنْ فلان إلى فلان، فهذه الأسماء للأماكن فقط (
) ،  وهذا ما عليه البصريون- إلا الاخفش- إذ منعوا استعمالها في الزمان، محتجين بإجماعهم على أنَّ(منْ) في المكان نظير(مُذُّ) في الزمان ؛ لأنَّ(منْ) وضِعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان، وإنَّ(مُذّ) لابتداء الغاية في الزمان، فإذا قلت: ما رأيته مُذُّ يوم الجمعة يكون المعنى : على أنَّ ابتداء الوقت الذي انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة، كما تقول: سرت من بغداد يكون المعنى: ما ابتدأت بالسير من هذا المكان، وكما لا يجوز أنْ تقول: ما سرت مُذّ بغداد، كذلك لا يجوز أنْ تقول: ما رأيته ِمنْ يوم الجمعة(
).

- أما الكوفيون فقد جوزوا مجيء(مِنْ) لابتداء الغاية في الزمان والمكان، محتجين لذلك وروده في القرآن الكريم وكلام العرب، فمنه قوله تعالى:{ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ }(
)، فـ(أول يوم) من الزمان، ومنه قول الشاعر(
):
لِمن الديار بُقنّه الحَجِر       أقوِينَ من حججٍ ومِن دهرِ
فورودها يدلل على مجيئها لابتداء الغاية في الزمان أيضاً(
).

وقد وافق ابن مالك وشرّاح الأَلفية مذهب الكوفيين في جواز مجيء (منْ) لابتداء الغاية في المكان والزمان، وعدم تجويز ذلك من البصريين ، إلا أنَّ الصحيح مذهب الكوفيين والأخفش ؛ لوروده في السماع(
).

وبعد فالراجح لدي َّ في هذه المسألة :إنَّ مذهب الكوفيين قائمٌ على التأويل، فاحتجاجهم لما ورد منه في القران الكريم من قوله تعالى:{مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ}، إذ ليس في الآية معنى الابتداء ؛ لأنَّ معناه أنْ يكون الفعل المتعدي بـ(مِنْ) الابتدائية شيئاً ممتداً، كالسير والمشي ونحوه، ويكون المجرور بمن الشيء الذي ابتدأ الفعل فيه، فتقول: سرت من البصرة، أو أنْ يكون الفعل المتعدي بها أصلاً للشيء الممتد فتقول: تبرأت من فلانٍ إلى فلانٍ، وقولك: خرجت من الدار، فالخروج هنا ليس شيئاً ممتداً فكذا الأمر في(التأسيس)، فهو ليس حدثاً ممتداً ولا أصلاً للمعنى الممتد، بل هو حدثٌ واقعٌ بعد(من) ويتضمن معنى(في)؛ لأنَّ(منْ) في الظروف كثير ما يأتي بمعنى(في)، وهذا يصح لإمكانية إقامة حروف الجر بعضها موضع بعضٍ(
). 

إلا أنَّ رؤية الكوفيين وترجيح الشارح مردودة؛ لاحتجاجهم بما لا حجة لهم فيه، ففي قوله تعالى:{مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ}(
)  يكون التقدير: من تأسيس أول يوم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه , أما بيت زهير فالرواية الصحيحة له :(مذُّ حججٍ)، فإذا سلّمنا بصحة البيت الذي رويَّ من قبلهم، فالتقدير فيه: من مرِّ حججٍ، فتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامة(
).

وهذه المسألة تثبت تبعية الشارح لشيخه ابن مالك في الاستدلال لمسائله بالحديث أولاً وبالشعر ثانياً.

3- المسألة الثالثة - زيادة (منْ):
في الوقت الذي رجح الشارح مجيء(من) لابتداء الغاية في الزمان اعتماداً على التأويل، نجده لا يرتضي التأويل في عدِّ (من) زائدة في قولهم: قد كان من مطر الذي ذكره المصنف، وقد عدّه ابن جماعة تكلف، ويرى حمله على الجواز بقلته أوْلى، قال تعالى:{ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }(
)، فالمراد: إنْ أَسلموا، فلا يرد احتمال غفران بعض الذنوب، فلا يجوز أنْ يكون الجار والمجرور صفة لشيء، وتقديره: قد كان شيء من مطر؛ لأنّه لا يجوز حذف الفاعل وإقامة الجار والمجرور مقامه إذا كان صفة له(
).

يُشترط في زيادته(منْ) ثلاثة شروط ,هي: أنْ تكون منكرة, وعامة, وتكون في غير الموجب، فتقول: ما جاءني مِنْ أحدٍ ؛ لأنَّ(أحداً) يكون للعموم(
).
فمذهب البصريين عدم جواز زيادتها في الإيجاب وعدم جرها للمعرفة، فلا تقول: جاءني من زيدٍ، في حين جوّز الكوفيون زيادتها في الإيجاب، وتبعهم في ذلك الأخفش من البصريين، مستدلين لذلك بقوله تعالى:{يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ}(
)، ومشترطين تنكير مجرورها، مستشهدين له بـقد كان من مطر (
)، فأوّلوه على أنَّ الفاعل مضمر والتقدير: قد كان كائن من مطر، فإضمار(كائن) لتقدم(كان)، كما في قوله: {إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا}(
)، أيْ: إذا اخرج المخرِج، فأُضمِر المخرِج لتقدم اخرج(
).

وعليه فتضعيف الشارح مذهب الكوفيين يوحي للقارئ ترجيحه  مذهب البصريين، وجعلِها للتبعيض إنّما هو مذهب سيبويه(
) وشيخه ابن مالك في مؤلفاته جميعاً، فوضع الأخير شروطاً لزيادتها أخذها عن البصريين.

إلا أنّ َزيادة (مِنْ) هنا يعد من المواضع التي لو لم تدخل فيه لكان الكلام مستقيماً، إلا أنّها تأتي توكيداً بمنزلة(ما) فتجر لكونها حرف إضافة، فمن ذلك قولك: ما جاءني من رجلٍ، فلو خرجت(منْ) من الكلام لحَسُن إلا أنّه أُكد بها، وهذا الموضع إنّما هو موضع تبعيض، فالمراد: أنَّه لم يأت بعض الرجال، فهي توصل الأمر لما بعدها(
).

4- المسألة الرابعة - مجيء (إلى) بمعنى (مع):
اعترض الشارح على ابن الحاجب لتجويزه مجيء(إلى) بمعنى(مع)  قليلاً , ذاكراً أنّه لو صح إطلاق(إلى) بمعنى(مع) لصح أنْ يقول: جئت إلى زيدٍ ، بمعنى: مع زيدٍ، وهذا لم يقل به أحد، وأما قوله تعالى:{إِلَى الْمَرَافِقِ }(
) فإنّما عُرِف دخول المرافق ببيان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقوله تعالى:{ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ }(
)، تقديره: مضمومة إلى أموالكم؛لأنَّها لم يفردوها بالأكل، بل ضموها إلى أموالهم(
).

اختار الأخفش مجي(إلى) بمعنى(مع) ، فقد فسر قوله تعالى:{ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ }(
): مع أموالكم(
), أي لا تنفقوها معها , ولا تضموها إليها في الإنفاق (
) , وذهب هذا المذهب  ابن الحاجب(
), وابن مالك(
) أمّا الزمخشري فيرى أنَّ ما ورد تأويله من هذا بمعنى(مع) تقديره : منضمين إلى الله, فأموالهم منضمة إلى أموالكم(
)، وتبعه الرضي إذ جعل (إلى) بمعنى الانتهاء كما في قول العرب: الذود إلى الذود أبل(
),أي: مضافة إلى الذود(
).

إنَّ ما تقدم ذكره يعطي صورةً أُخرى من صور مخالفة ابن جماعة  مذهب شيخه ابن مالك,فربما كان لمذهب الشارح الفقهي شأنٌ وراء اعتراضه هذا بدليل: إنَّ التقدير الذي أعطاه للآيات الكريمة المار ذكرها في أوّل المسألة يوحى إنَّ كلامه كلام فقيه لا كلام نحوي.
5- المسألة الخامسة - رُبَّ: 
ذكر ابن الحاجب إنَّ (رُبَّ) للتقليل ولها صدر الكلام مختصة بنكرة موصوفة على الأصح (
), واعترض ابن جماعة على هذا القول مرجحاً عدم لزوم الوصف، متابعاً في ذلك سيبويه الذي أنشد:

فيا رُبَّ مولودٍ وليس لهُ أبُ (
)
فالواو لا تزاد هنا حتى تجعل: ليس له أب صفة، فتعين أنْ يكون الجار والمجرور بعدها ليس موصوفاً(
).

ذهب البصريون وعلى رأسهم سيبويه إلى إقرار حرفية (رُبَّ) ، فهي عنده ليست ظرفاً ولا اسماً، ولكن يضاف بها إلى الاسم ومقابله وما بعده، فإذا قلت: رُبَّ رجلٍ يقول ذاك ، فإنّك أضفت القول إلى الرجل بـ(رُبَّ)(
)، فيذكر المبرد معناها للشيء القليل، ولا يأتي ذلك الشيء إلا نكرة ؛ لأنّه واحد يدل على أكثر منه، لذلك لا تكون إلا في أوّل الكلام لدخول هذا المعنى عليها، فتقول: رُبَّ إنسان خير منك (
).

ولما كان (رُبَّ) حرف جر لا يعمل إلا في النكرات، فصار مقابلاً لـ(كم) الخبرية ، والدليل على عدم اسميتها ما رواه يونس عن أبي عمرو بن العلاء بأنَّ العرب تقول:  كم رجل أفضل منك ، إلا أنّها لا تجوّز القول:  رُبَّ رجل أفضل منك ، فلا يجوز أنْ تجعله خبراً  لـ(رُبَّ)  كما جعلته لـ(كم) وهذا دليل على أنّها حرف وليست باسم كـ(كم) (
).

أما أصحاب المذهب الكوفي،  فيقرّون اسميتها على مذهب من قال:  رُبَّ رجلٍ لقيته ، فـ(رُبَّ) مبتدأ، و(رجلٍ) مخفوض بالإضافة، و(لقيته) خبراً عن هذا المبتدأ، وجعلوه بمنزلة خبر(كم)، في قولك: كم رجلٍ لقيته، إلا أنَّ مذهبهم هذا غير صحيح ؛ لأنَّ(رُبَّ) تدل على معنى في نفسها، لذلك يتعين حرفيتها ولا يزيل ذلك إلا بدليل على اسميتها(
).

وبعد إثبات حرفيتها، يذكر ابن السراج حكم (رُبَّ) في الكلام بأنَّ الذي يأتي بعد (رُبَّ) يأتي نكرة, وهذه النكرة التي تعمل فيها (رُبَّ) لا بد لها من صفة، إمّا اسم وإمّا فعل، إذ لا يجوز أنْ تقول: رُبَّ رجلٍ  وتسكت، حتى تقول:  رُبَّ رجلٍ صالحٍ، أو رجلٍ يفهم  (
)، فاتصال الصفة بالموصوف تغني عن الإضافة وهذا على خلاف مذهب الكوفيين، إذ رجحوا  مجيء الصفة خبراً لـ(رُبَّ)، حملاً على(كم)، محتجين بقول بعض العرب:  رُبَّ رجلٍ ظريف  برفع (الظريف)، إلا أنَّ رفع الصفة هنا مؤداه جعل(رُبَّ) اسماً لا حرفاً.

 لذا فإنَّ  ترجيح الشارح عدم لزوم الصفة بعد(رُبَّ) خشية الرفع في هذه الصفة ؛ لأنَّه عندها تكون(رُبَّ) اسماً لا حرفا لذلك اعتمد الأخير الرؤية البصرية.

6- المسألة السادسة : واو (رُبَّ):
اعترض الشارح على المصنف الذي سوّغ الجر بواو (رُبَّ )، مشيراً إلى أنَّها ليست حرف جر بنفسها , ولذلك لم يعدّها سيبويه منها وإنّما تجُر بإضمار(رُبَّ) كقول امرئ القيس(
):
وليلٍ كموج البحر أرخى سُدولهُ       عَليَّ بأنواعِ الهمومِ ليَبْتَلي(
)
 نقول :إنَّ (رُبَّ) تحذف كثيراً ويبقى عملها بعد الواو، لكن من العلماء من زعم العمل لهذه الواو، إلا أنّه ليس بصحيح، فقد جُّرَّ بـ(رُبَّ) بعد(بل) و(الفاء)، ولم يقل أحد بأنّهما العاملان على خلاف الواو (
)، إذ اختلفت آراء العلماء فيها إلى مذهبين: 

- المذهب الأول: مثلّه البصريون - إلا المبرد- فيرون: إنَّ واو ( رُبَّ) لا تعمل وإنّما العمل لـ(رُبَّ) المقدرة، محتجين لمذهبهم بالقول: إنَّ الواو حرف عطف وحرف العطف لا يعمل شيئاً؛ لأنَّ الحرف يعمل إذا كان مختصاً وحرف العطف غير مختص، فوجب لذلك ألّا يكون عاملاً، وإذا لم يعمل فالعمل حينها لـ(رُبَّ) مقدرة.

- المذهب الثاني: يمثلّه الكوفيون وتابعهم المبرد من البصريين إذ يرون عمل(الواو) الخفض في النكرة بنفسها، محتجين لذلك  بأنّها نابت عن(رُبَّ) فلما نابت عنها وهي تعمل الخفض، فكذلك الواو لنيابتها عنها وصارت كـ(واو) القسم فإنّها لما نابت عن(الباء)، عملت الخفض كما تعمل(رب) فكذلك الواو هنا، فإنّها بنيابتها عن (رُبَّ) عملت الخفض كما تعمل(رُبَّ)، والدليل على ذلك أنّها ليست عاطفيه ولا يجوز الابتداء بها(
).

ويردُّ مذهب الكوفيين والمبرد لمجيء(رُبَّ) مضمرة بعد(بل) و(الفاء)، فليس نائبة عنها ولا عوض منها(
), وقد تابع ابن جماعة رأي البصريين بما يتفق مع مذهب شيخه ابن مالك الذي اختار عدم جواز الجر بـ(الواو) وإنّما التقدير: الجر بـ(رُبَّ) مضمرة(
).
ثانياً : المجرور بالإضافة :
تُعرف الإضافة على أنّها نسبة تقيدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبداً(
). 

أما مسائل الاعتراض والترجيح في هذا الباب, نوردها على النحو الآتي:

1- المسألة الأولى - إضافة اسم إلى آخر يوافقه في المعنى:
 رجح الشارح مذهب الكوفيين المتمثل في إضافة اسم إلى آخر يوافقه في المعنى؛ لوروده في

 الكلام العربي(
). 

اختلف علماء المدرستين في مسألة تجويز إضافة الاسم إلى اسم آخر يوافقه في المعنى نعرضه على النحو الآتي:
1- مذهب الكوفيين: الذين جوّزوا إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، محتجين لذلك بأنّه قد جاء في كتاب الله والعرب كثيراً كقوله تعالى:{ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ }(
)،  فاليقين في المعنى نعت للحق؛ لأنَّ الأصل هنا: الحق اليقين، وإنَّ النعت في المعنى هو المنعوت، فإضافة النعت إلى المنعوت وهما بمعنى واحد(
), ونجد ابن خروف  قد وافقهم الرأي(
).

2- أما مذهب البصريين، فجاء مخالفاً لمذهب الكوفيين محتجين لذلك بأنَّ الإضافة إنّما يُراد بها التعريف والتخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه ؛ لأنّه لو كان فيه تعريف كان مستغنياً عن الإضافة وأنْ لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف، إذ يستحيل أنْ يصبح شيئاً آخر بإضافة اسم إلى اسمه لذلك وجب ألاَ يجوز كما لو كان لفظهما متفقاً(
).

وعليه فإنَّ القاعدة والقياس في الأعلام هو ترك الإضافة، وترك دخول اللام عليها لاستغنائها بالتعريف الوضعي عن التعريف بالقرينة الزائدة، إلا أنَّ الإضافة في الأعلام أكثر من دخول اللام وإنْ كثرت ولم تُستقَبح كاستقباح دخول اللام لأمرين: 

- الأوّل: التأنيس بكثرة الأعلام المسماة بالمضاف والمضاف إليه نحو: عبد الله وعبد الرحمن، والكُنى فلم تكن الإضافة والعلم متنافيين.

- الثاني: عُهِد عن الإضافة عدم التعريف بها في المنفصلة، إذ لم تستنكَر كاستنكار دخول اللام التي لا يكون ما تدخل عليه نكرة، وإنْ وجد نحو: أرسلها العراك، وأدخلوا الأول فالأول، فهو قليل بالنسبة إلى الإضافة اللفظية التي لا تفيد التعريف(
).

وهذه الرؤية مردودة لدى ابن خروف، إذ يرى إنَّ المعارف لا تضاف ؛ لأنّك إذا أردت أنْ تضيفها نكرتها ثم تضيفها؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلا في إضافة الاسم العلم إلى اللقب، وإنَّ العرب إنّما أضافت أحدهما إلى الآخر؛ لأنّهما لا يكونان عندهم اسمين مفردين إلا نادراً، فأمّا أنْ يكونا مضافين أو أحدهما مفرداً والآخر مضافاً(
).

فما علل به ابن خروف لرؤيته هذه لا يغير من التقعيد بشيء، لذا فإنّ رؤية الكوفيين غير مقبولة لأسبابٍ يوردها لنا الأنباري بقوله: إنَّ ما ذكروه لا حجة فيه ؛ لأنّه محمول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه كقولهم: بقلة حمقاء , فالتقدير هو: بقلة الحبة الحمقاء؛ لأنّها الأصل، وما نبت منها فرع عليها، فكان وصف الأصل بالحمق أوْلَى من وصف الفرع به، فإذا كان جميع ما احتجوا به محمولاً على حمل المضاف إليه لم يكن لهم فيه حجة, فما احتج به الكوفيون إنّما ذُكر على ظاهره (
). 
وعليه فالراجح في هذه المسألة رؤية المذهب البصري، وذلك وإنْ كان الأصل في هذه المجرورات حذف الموصوف من هذا كله وإقامة الصفة مقامه، إلا أنّه لا يصح إضافة الشيء إلى نفسه، فلا يجوز أنْ تقول: جاءني زيد العاقل؛ لأنَّ زيداً هو العاقل، والشيء لا يضاف إلى نفسه فكذا الأمر في نحو: المسجد الجامع، إذ لا يصح أنْ يكون المسجد مضافاً إلى الجامع لكونه صفةً في الأصل، ووجب أنْ تقدر الحذف المذكور،  فإذا أتيت بالألف واللام فيهما بطلت الإضافة، وصار الثاني نعتاً لا غير،  فتقول: هذا المسجد الجامع  وهذا لا يجوز وهو القياس(
).

2- المسألة الثانية-نعت المعرفة بالنكرة إذا كان النعت بدلاً :
جوَّز الشارح مرجحاً مجيء نحو: مررت بزيدٍ حسن الوجه إذا كان بدلاً، وامتنع ما كان نعتاً ؛ لأنّه نكرة لا تنعت به المعرفة والدليل في تنكيره نعتُ النكرة به ووقوعه حالاً كقوله تعالى:{ ثَانِيَ عِطْفِهِ }(
)، وصحة دخول(رُبَّ) عليه كقوله تعالى:{ مُمْطِرُنَا}(
)، فلو قلت: رُبَّ ممطرنا لصحَّ ذلك، وكذلك لو قلت: هذا عارضٌ ممطرنا ونصبته حالاً لصح أيضاً(
).

نقول: إنَّ ما كان نعتاً للنكرة ومضافاً إلى معرفة إنّما هو من الأسماء التي أُخذت من الفعل فأُريد بها معنى التنوين، فمن ذلك قولك: مررت برجلٍ ضاربك،  فهو نعت على أنّه سيضربه، وكأنّك قلت: مررت برجل ضارب زيداً، إلا أنّك حذفت التنوين تخفيفاً، فأعلم إنَّ كلّ مضافٍ إلى معرفةٍ وكان للنكرة صفة، فإذا كان موصوفاً أو صفة أو خبراً أو مبتدأ فهو بمنزلة النكرة المفردة، فمن ذلك قول العرب: لي عشرون مثله ومائة مثله، فأجروه مجرى: عشرين درهماً ومائة درهم ، فلزمها شيء واحد وهو الإضافة، فإذا أردت معنى التنوين قلت: مائة درهم (
), أمّا نعت المعرفة فيشترط فيه أنْ يكون دونها في التخصيص أو مساوياً لها؛ لأنّ حق الكلام أنْ يجعل الأخص هو المبدوء به (
).

ويرى الخليل ويونس بأنَّ النعوت المضافة إلى معرفة والتي صارت صفة إلى النكرة، يجوز فيها جميعاً أن يكُنَّ معارفٌ، وهذا معروف في كلام العرب، فيجوز أنْ تقول: مررت بعبد الله ضاربك، فتنزل(ضاربك) منزلة(صاحبك) إلا (حسن الوجه) فإنّه نكرة بمنزلة (رجل)، فلا يكون معرفة إلا بـ(الألف واللام)، فتقول: مررت بزيدٍ حسن الوجه, إذ لا يكون(حسن الوجه) معرفة إلا بهما – أي بالألف واللام(
)، وإنّما ساغ ذلك؛ لأنّ الإضافة لا تكسبها التعريف؛ لأنّ النية فيهما الانفصال فالتنوين هو المراد، والمضاف إليه في نية المرفوع إذا كان فاعلاً في المعنى فلما كانت الإضافة لا تكسبهما تعريفاً ولا تخصيصاً، لم يمتنع دخول(أل) هنا إذ اُحتيج إلى تعريفٍ، كما لا يمتنع دخولهما على النكرة غير المضافة(
)، وأمّا ما جاء فيها من القران الكريم كقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ}(
)، فهو مؤول على البدل – كما رجحه ابن جماعة – إذ جاز في(فاطرٍ) ثلاثة أوجه: الخفض على النعت، والرفع على إضمار مبتدأ، والنصب على الفتح، إذ حكى سيبويه: الحَمدُ للهِ أهل الحمد(
).

وعليه فعدم تجويز وصف المعرفة بالنكرة إنّما هو جارٌ على القاعدة العامة لذلك، أمّا ما جاء به الشارح من ترجيحٍ فقد تابع سيبويه الذي يرى إنَّ التعريف والتنكير في البدل سواء(
)،  لذلك حمله الشارح على البدل.
3- المسألة الثالثة : تضعيف الواهب المائة :
اعترض ابن جماعة على المصنف الذي ضعّف قول الشاعر(
):
الواهبِ المائةِ الهِجانِ وَعَبْدِها

مرجحاً: لم يضعفه الأئمة؛ لأنَّ (عبدها) مضاف إلى ضمير ما فيه الإلف واللام، ولو قال: الواهب عبد المائة لجاز ذلك كما يجوز الواهب المائة؛ لأنَّ المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام حكمه حكم هذا البيت(
).

إذا قلت : هذا الضاربُ زيداً أصبح المعنى : هذا الذي ضرب زيداً وعمل عمله؛ لأنّ (الألف واللام) مَنعَتا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين، وكذلك قولنا: هذا الضارب رجل، فهو وجه الكلام(
)، فهذه الإضافة يفتقر فيها وجود الألف واللام في المضاف بشرط وجودها في المضاف إليه، وأنْ يكون المضاف مثنى أو مجموعاً على حد المثنى، أمّا إذا كان المضاف غير مثنى أو مجموع على حد المثنى، فلا تضفه مقروناً بالألف واللام إلا على مذهب الفراء(
)، فلا تقول: الضارب زيد ؛ لأنّك لا تفيد خفة بالإضافة كما أفدتها في المثنى والمجموع، أمّا ما أجازه الفراء فنظراً إلى الاسمية في(زيد)، إلا إنَّ هذه الإضافة لفظية ولا يحصل بها تعريف فيكون مانعاً من الإضافة، وإنّما تجوز الإضافة في قولك: هما الضاربا زيدٍ , والضاربو زيدٍ، لما يحصل بالإضافة من التخفيف بحذف النون، فإذا قلت: الضارب زيد  فهو تغيير له عن مقتضاه من الإعمال من غير فائدة، إذ لم يحصل بالإضافة تخفيف؛ لأنَّه لم يكن فيه تنوين ولا نون فيسقطها بالإضافة(
).

ومثلُ ذلك- أي في الإجراء على ما قبله – تجريه مجرى المجرور وتجعله بمنزلة ما يكف منه التنوين، نحو: الضارب الرجل وعبد الله (
)، فيكون المعطوف على ما فيه الألف واللام من ذلك بمنزلته في الجر، ويستشهد لذلك بالبيت المتقدم ذكره، وعليه فإنّ ابن جماعة قد ذهب مذهب سيبويه وشيخه ابن مالك.

 أمّا وجه التضعيف الذي اختاره ابن الحاجب فمحمول على أنَّ(عبدها) معطوف على(المائة) المضافة إليها(الواهب)، والمعطوف حكمه حكم المعطوف عليه، فكأنّه قال: الواهب عبدها, فيكون مثل: الضارب زيدٍ، وهذا غير جائز – كما ألمحنا إليه آنفاً – ووجه تجويز النحاة في البيت يأتي من أنه ليس مباشراً للصفة وإنّما هو تابعٌ، فقد يحتمل في التابع مالا يحتمل في المتبوع كما في قولهم:( رُبَّ شاةٍ وسلختها بدرهم) (
)، وهذا غير جائز(
). 

إلا أنّ العلماء قد عابوا قياس هذا البيت على المثال : هذا الضارب زيد ؛ لأنّه ثَمّة فرق بين(عبدها) في البيت وبين(زيد) في المثال، يذكره المبرد: فإنْ قال قائل: لم جررت(عبدها) وإنَّه في هذا الباب مضاف إلى ما فيه الألف واللام تشبيهاً بالحسن الوجوه، وهو غير جائز أنْ تقول: الواهب المائة، أو الواهب عبدها، أُجيب عن ذلك بأنَّه إنّما جاز هذا في المعطوف على تقدير: أواهب عبدها؟، كما جاز في: رُبَّ رجلٍ وأخيه، فأنت لا تقول: رُبَّ أخيه وإنّما تقدر: وأخ له، ومثله قولك: كل شاه وسلختها بدرهمٍ، فأنك لا تقول: كل سلختها، ولكن على التقدير المذكور(
).

ومع ذلك فالذي يُقوّي مذهب ابن جماعة هنا هو أنَّ التابع يحتمل ما لا يحتمله المتبوع من القُبح، وهذا القبيح غير ظاهرٍ وإنما ظهوره في التقدير، وعلى هذا جوّزوا قولهم: يا زيد والحارثُ وشبهه(
).

المبحث الرابع - التوابع :

ويعرف التابع بأنَّه ثانٍ بإعراب سابقه من جهةٍ واحدة، وبهذا القيد يخرج خبر المبتدأ والمفعول الثاني والمفعول الثالث من باب عملت، فالعامل في هذه الأشياء لا يعمل من جهة واحدة(
).
- حدّ التوابع :

إنَّ هذا التحديد يعد موضعاً من مواضع اعتراض ابن جماعة على صاحب الكافية، اذ رجح ابن جماعة أنْ يكون حدَّ التوابع: وهو الموافق متبوعه في إعرابه مطلقاً، أي مع اختلاف العوامل، ويعترض على أنْ تكون التبعية هذه من جهة واحدة ؛ لأنّها-على رأيه- تصلح لكل جهة(
).

فتقييد ابن الحاجب هذا نابعٌ من قوله: كل ثانٍ لأسمائها، فأخرج عنه مثل ذلك حين قيد الحدّ بقوله: "بإعراب سابقه من جهة واحدة"(
) ليخرج عنه ما ذكرناه في تحديد التوابع(
)، وهذه الرؤية فيها نظر؛ لأنَّ المراد من الحد، إنّما هو بيان ماهية الشيء لا القصد منه حصر جميع مفرداته(
)،  لذلك نجد البصريين لم يحدوه ؛ لأنَّه محصور بالعد لذلك لا يحتاج الى حد(
).

والرؤية التي اعتمدها ابن جماعة في ترجيحه إنّما هي نقلاً عمّا ورد في تحديد ابن مالك في التسهيل، إذ يرى أنَّ التابع هو ما ليس بخبرٍ يشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقاً(
)،  وهذا ما اعتمده الشارح في ترجيحه.

وعليه فتعدد أضرب التابع دون التوغل في تفاصيل تحديده يغني عن كثير من التعليلات التي لا يحتاج إليها في هذا الموضع , وإنّ الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب لفظاً وتقديراً وحملاً هي خمسة أشياء : منها ما يتبع بواسطة الحرف وهو عطف النسق , ومنه ما يتبع على نية تكرار العامل وهو البدل , أمّا إذا كان بألفاظ مخصوصة فهو التوكيد , ومنه ما يكون بالمشتق وهو النعت , أو لا يكون بالمشتق وهو عطف البيان(
) . 
1- النعت :
"وهو الاسم الجاري على ما قبله، لإفادة وصفٍ فيه أو فيما هو من سببه" (
). 

وقُدِم النعت على سائر التوابع في الرتبة؛ لأنّه كالجزء من متبوعه، ويأتي بعده عطف البيان؛ لأنَّه جارٍ مجراه  وبعده التوكيد؛ لأنَّه شبيه بالبيان في جريه مجرى النعت وثمَّ البدل، فهو تابعٌ مستقلٌ ثمَّ النسق؛ لأنَّه تابع بواسطة(
)، واُعتمد هذا الترتيب في أغلب المصنفات النحوية إلا أنَّ ابن مالك قد بدأ تسهيله بذكر التوكيد في الرتبة أولاً(
), وكان الأخير قد اقتدى بصاحب الإيضاح في تقديم التوكيد على النعت وبقية التوابع قائلاً:" توابع الأسماء في إعرابها خمسةُ أشياء هي: التوكيد، والصفة  وعطف البيان والبدل والعطف بالحرف"(
)؛ لأنّهم يرون في التوكيد أولى بالتبعية من الصفة ؛ لأنَّ مدلول المؤكَّد والمؤكِّد واحد، وأمّا الصفة فيستفاد منها زيادة على ما يستفاد من الأوّل،  لذلك قدموا التوكيد على الصفة؛ لأنَّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد،  ثم جاءوا بعطف البيان ؛ لأنَّ الأصل فيه أنْ يكون بدلاً، وإنّما يجري مجرى النعت وليس به، وأمّا البدل فهو على تقدير تكرار العامل فالتبعية فيه ليست ببينة،  فوجب أنْ يذكر بعد النعت وما جرى مجراه،  وهو عطف البيان، أما العطف بالحرف فالثاني فيه غير الأوّل،  وإنْ وافقه في الإعراب،  والبدل ليس كذلك بل هو الأول في المعنى أو مُنزّل منزلته،  فلذلك كان العطف بالحرف مؤخراً عنه(
).

والذي نلحظه في شرح ابن جماعة البدء بالنعت أولاً جرياً على الترتيب المعتمد في الكافية فلم يعتمد رؤية شيخه .
 - حدّ النعت:

وقد استحسن ابن جماعة في باب النعت مسألة واحدة وهي حدّ ابن الحاجب النعت بقوله:"النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً"(
)،  وابن جماعة يبدأ ترجيحه بأنَّ (كلّهم) في نحو قولك: جاء القوم كلّهم،  فأنّه يدل على معنى في متبوعه وهو الاستغراق،  إلا أنَّ قول ابن الحاجب(مطلقاً)، اخرج عنه هذا التوكيد(
).

إنَّ قول المصنف(مطلقاً) يخرج النعت عنها؛ لأنَّه لو قال: يدل على معنى في متبوعه وسكت لكان ذلك أعمّ فيدخل فيه نحو: مررت برجلٍ قائم أبوه، فذِكر (مطلقاً) يدفع عن هذا الحد وهَمّ المتوهم بدخول البدل هنا؛ لأنَّه إذا سلم فهو تابع دل على معنى في متبوعه، إلا أنَّ دلالته على ذلك ليست مطلقة وإنّما مقيدة بحال الضرب(
), أمّا خروج بقية التوابع عن هذا الحدّ فظاهر؛ لأنّ(كلّ) وهي لفظ التوكيد داخله في هذا الحدّ ومنه قولك: جاءني القوم كلّهم، إذ يدل(كلّهم) على معنى العموم والشمول في القوم، وهذا مرادف لمعنى(مطلقاً)، فأراد المصنف من(مطلقاً) إخراج الحال عن هذا الحد، إلا أنَّه لو حَدَّ النعت بالقول: إنَّه اسمٌ وضِع للدلالة على معنى غير الشمول وصاحبه(
)، فعندها يصحُّ إخراج التوابع جميعاً عن حدّ(النعت)، وبهذا يسقط استحسان الشارح لحدّ المصنف.
2- العطف:
هو تابعٌ يدلُ على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه, ويتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي تقدم ذكرها، نحو قولك: قام زيد وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام إليه مع زيد(
).
وقد وردت له اعتراضات تتعلق بحروف العطف منها:
1- المسألة الأولى - دلالة حتى :
اعترض ابن جماعة على المصنف لعدّه (حتى) مثل (ثمَّ) في إفادة الترتيب , ويكون معطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوةً أو ضعفاً (
), مرجحا ًمذهب شيخه قائلاً:"قال شيخنا:(حتى) لا يلزم  تأخر ما بعدها عما قبلها وترتيبه، بل لو جاء(زيد) قبل القوم صحَّ أنْ يقال: جاء القوم حتى زيد، فليست مثل(ثم)"(
).  
يشترط العلماء للعطف بها شروط منها: أنْ يكون ما بعدها من جنس ما قبلها ويكون جزءاً له، وأنْ يكون فيه تحقير وتعظيم(
)، ويرى الرضي، جري(حتى) مجرى(ثمَّ) في الإعمال إذ لا إهمال فيها ؛ لأنَّ(حتى) العاطفة تفيد إنَّ المعطوف هو الجزء الفائق، أمَّا في القوة أو في الضعف على سائر أجزاء المعطوف عليه، وقد يكون تعلق الفعل في المعطوف عليه والمعطوف بما بعد(حتى) أسبق من تعلقه بالأجزاء الأُخرى نحو قولك:  توفى الله كل أبٍ لي حتى آدم  (
)، ويجوز فيها أنْ يكون المعطوف بها مصاحباً كقولك: قَدِّم الحجاج حتى المشاة ، ويجوز أنْ يكون سابقاً نحو: قدموا حتى المشاة متقدمين (
)، وبعد فإنَّ ما تقدم يعطي للقارئ صورة جلية لمتابعة ابن جماعه مذهب شيخه ابن مالك، كما هو الحال في تبعيه المصنف للزمخشري في مفصله ، إلا أنَّ ما ذكره الأخير لا يجوز إلا في نحو: مات الناس حتى الأنبياء ، وقدم الحجاج حتى المشاة ؛ لأنَّ الأنبياء من الناس والحجاج من المشاة، فلو قلت: مات الناس حتى الخيل، وقدم الحجاج حتى الإبل لا يجوز(
).
  إنَّ(حتى) غير راسخة القدم في باب العطف ولا متمكنة فيه ؛ لأنَّ الغرض من العطف إنَّما هو إدخال الثاني في حكم الأول وإشراكه معه في الإعراب، إذا كان المعطوف غير المعطوف عليه، فأمَّا إذا كان الثاني جزءاً من الأول فهو داخلٌ في حكمه ؛ لأنَّ(حتى) تتناول الجميع من غير إشراك، فإذا قلت: ضربت القوم حتى زيد ، فإنَّ حتى تشمل زيداً وغيره ممن يُعقل، فلم يكن للعطف بها فائدة سوى إرادة التفخيم والتحقير، وذلك حاصلٌ بالخفض على الغاية(
).
2- المسألة الثانية - الاستفهام مع (أم ) إلعاطفة :
اعترض ابن جماعة أيضاً على تضعيف ابن الحاجب لـ(أرأيت زيداً أم عمراً؟) ،معززاً اعتراضه بما نصَّ عليه سيبويه من جوازه و حسنه، ومنه قول الشاعر(
):
ليت شعري نعمى أترضين من        يهواك أمن يغريك بالشنان(
)
إنَّ الكلام مع (أمْ) لا يكون إلا استفهاماً، وهذا الاستفهام يأتي على وجهين لمعنى (أيهما وأيهم)، كقولك: أزيدٌ عندك أمْ عمرو، فأنت مدع إنَّ أحدهما عندك، كما تقول: أيهما عندك، إلا أنَّ علمِك قد استوى فيهما، فلا تدري أيهما هو، والدليل على أنَّ قولك: أزيدٌ عندك بمنزلة قولك: أيْهما عندك، إنَّك إذا قلت: أزيدٌ عندك أمْ بشرٌ، فأجابك المسؤول بـ(لا) كان محالاً، كما إنه إذا قال: أيهما عندك، فقال: لا فقد أحال، فإذا أردت هذا المعنى  بدأت بالاسم أولاً ؛ لأنَّك لا تسال عن اللقاء  وإنّما تسال عن أحد الاسمين فبدأت بالاسم؛ لأنَّك تقصد قصد أنْ يُبين لك أي الاسمين في هذا الحال، إلا أنّه لو قلت: ألقيت زيداً أم عمراً، كان جائزاً حسناً، ومثله قولك: أعندك زيدٌ أم عمرو (
).

و(أم) تأتي متصلة ومنقطعة،  والتي تُعتمدُ في العطف هي المتصلة، نحو: أزيدٌ عندك أم عمرو؟ ، وسُميت بالمتصلة ؛ لأنَّ ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا تحصل الفائدة بأحدهما من دون الآخر، و يشترط في متبوعها أنْ يأتي مسبوقاً بالهمزة, وفصل(أمْ) المتصلة مما عطفت عليه، كقوله تعالى:{أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ}(
) أكثر من وصلها كقوله تعالى:{أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ}(
)، ومن ادعى امتناع وصلها أوْ تضعيفه فهو مخطئ؛ لأنَّ دعواه هذه مخالفة للاستعمال المقطوع بصحته ولمذهب سيبويه و المحققين من أصحابه(
).
يتضح مما سبق أنَّ الشارح كان على صواب فيما ذهب إليه,إذ تابع مذهب سيبويه ومن تبعه من النحويين من أمثال شيخه ابن مالك، وقد ثبت ذلك فيما ورد في القران الكريم و في كلام العرب، لذا فإنَّ رأي المصنف مردود للأدلة التي مرَّ ذكرها.

3- المسألة الثالثة - العطف على الضمير المرفوع المنفصل :

وقف ابن جماعة عند قول ابن الحاجب: "إذا عُطِفَ على الضمير المرفوع المتصل، أُكد بمنفصلٍ، مثل: ضربت أنا وزيد ، إلا أنْ يقع فصل، فيجوز تركه، نحو: ضربت اليوم وزيد"(
)،  معترضاً: ليس التأكيد والفعل لازماً فمنه قوله تعالى:{ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا}(
)، فلم يحصل الفصل بـ(لا)؛ لأنَّها بعد حرف العطف فلم تفصل، ومنه قول الشاعر(
):

نال الأخيطل مع سفاهة رأيه        مَا لَمْ يَكُنْ وأبٌ لَهُ لِينَالا

إذ لا يقال عن هذا اضطرار؛ لأنَّ نصبهما على المفعول معه كان ممكناً فعُلِمَ إنَّ رفعها اختياراً، وتوهم كثير من النحاة بأنَّ قوله تعالى:{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}(
) عُطِف الظاهر على المضمر، إلا أنَّه ليس كذلك ؛ لأنَّ شرط المعطوف أنْ يكون صالحاً ليعمل فيه ما عمل في المعطوف عليه، وهذا متعذرٌ؛ لأنَّه لا يصحّ أنْ تقول: أسكن وزوجك فلذلك بطُل أنْ يكون معطوفاً على الضمير(
).

إنَّ من العطف ما يكون ظاهراً على ظاهرٍ وعطف مضمرٍ على مضمر، وعطف مضمرٍ على ظاهرٍ وعطف ظاهرٍ على مضمرٍ، فلا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل، إلا بعد تأكيده سواء أكان بارزاً أم مستتراً، وهذا التأكيد لفظي مرادف له كان يكون بضمير منفصل نحو: { لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ} (
) , أو وجود فاصلٍ بين المعطوف عليه وبين المعطوف نحو قوله تعالى: {يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ} (
)، فـ(من صلح) معطوف على الواو في(يدخلونها)، والفاصل بينهما(الهاء)، أو يفصل بـ(لا) النافية بين حرف العطف والمعطوف، فيكتفي بذلك عن الفصل بين المتعاطفين، ويضعف العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون ذلك؛ لأنَّه يوهم العطف على عامل الضمير؛ لأنَّ هذا الضمير المرفوع المتصل ينزل من عاطفه بمنزلة الجزء(
)، وهذا الحكم لا يرتضيه ابن جماعة، ولم يكن منفرداً بهذا الاعتراض بل سبقه إلى ذلك العلماء، نعرض آراءهم على وفق ما جاءت به المدرستان على النحو الآتي:

- ذهب علماء المدرسة الكوفية إلى جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيدٍ، محتجين على ما ذهبوا إليه بما ورد في القرآن الكريم وكلام العرب، فمنه قوله تعالى: { ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ}(
)، فعُطِف(هو) على الضمير المرفوع المستكن في(استوى)، والمعنى: فاستوى جبريل ومحمد بالأفق وهو مطلع الشمس، فدلَّ ذلك على جوازه، ومنه قول الشاعر(
):

قُلتُ إذا أقْبَلتْ وَزُهْرٌ تَهَادَى       كنعاجِ المَلا تسفعنَّ رَمْلا

فعُطف على الضمير المرفوع في(أقبلت) من غير توكيد(
).

- أمّا أصحاب المدرسة البصرية، وفي مقدمتهم سيبويه الذي استقبح إشراك المظهر للمضمر في عمل الرفع، وجوّزه مع النصب نحو: رأيتك وزيداً، وأمّا الذي يقبح أنْ يشركه المضمر فهو المضمر المرفوع، نحو: فعلت وعبد الله، وزعم الخليل إنَّ وجه القبح فيه، إنَّ هذا الإضمار يبني عليه الفعل، فاستقبحوا أنْ يشرك المظهر مضمراً يغير الفعل عن حاله إذا بَعُد منه، ووجه حسن شركه المنصوب؛ لأنَّه لا يغير الفعل فيه عن حاله التي عليها قبل إضماره، فأشبه المظهر وصار منفصلاً عندهم بمنزلة المظهر إذا كان الفعل لا يغير عن حالة قبل أنْ تضمر فيه، وأمّا(فعلت)، فقد غيروه عن حاله في الإظهار، فأسكنت اللام فيه، فكرهوا أنْ يشرك المظهر مضمراً يبنى له الفعل غير بنائه في الاظهار حتى صار كأنّه شيء في كلمة لا يفارقها كألف(أعطيت)، فإنَّ نعته حسن إذا أشركه المظهر، فمنه قوله تعالى:{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ }(
)،  وذلك إنّك لما وصفته حسن الكلام حيث طوّله وأكده(
)، وأجمع البصريون على جواز مثل هذا العطف إذا كان هناك توكيد أو فعل، أما إذا امتنع شيء من ذلك فأنّه يمتنع بحجة إنَّ ذلك لا يخلو من أنْ يكون مقدراً في الفعل أو ملفوظا به، فإنْ كان مقدراً فيه فنحو: قام زيد كأنّه عطف اسماً على فعلٍ، إما إذا كان ملفوظاً به فنحو: قمت وزيد فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل – كما ذكره سيبويه – فلو جوّزنا العطف عليه لكان أيضاً بمنزلة عطف الاسم على الفعل، وذلك غير جائز(
)، وإنَّ ما جاء به أصحاب هذا المذهب وارد في الكتاب الكريم فمنه قوله تعالى:{ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ}(
)، فهذا جاء بالتوكيد(
).

وعليه فتبعية المصنف لما جاء به العلماء من البصريين واضحة،  أمّا ما وقف عنده ابن جماعة معترضاً ففيه صورة أُخرى من صور خروج الشارح عن مذهب شيخه ابن مالك،  وخلافاً لما صرّح به في التقديم لشرحه هذا من اعتماد رؤى الأخير في اختياراته،  إذ نصَّ ابن مالك على أنَّ المعطوف عليه إذا كان ضميراً متصلاً مرفوعاً،  فالكثير أنْ يؤَكّد قبل العطف بضمير منفصل كقوله تعالى:{ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ }(
)، أو يفصل بينه وبين العاطف بمفعول أو غيره  كقوله تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ}(
)، وقد يغنى عن الفصل في الجملة المنفية وقوع(لا) بين العاطف والمعطوف(
)  كما قيل آنفاً، وهذه رؤية سيبويه مما جاء من ذلك العطف من غير توكيدٍ أو فعلٍ، إنّما حُمِل على الضرورة كما استشهد لذلك.

وأيضاً نرصد صورة من صور متابعة المذهب الكوفي، إذ تدل هذه الصورة على تخيّره بين المذهبين بما يوافق رؤيته من غير عصبية أو هوى لمذهب من دون آخر.

ومهما يكن من مذهب الشارح, فإنَّ الرؤية الكوفية مردودة بوجوه أهمها:

1- إنّ موضع احتجاج أهل الكوفة بقوله تعالى:{ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى}إنّما اعتمدوا فيه التأويل والتفسير، ولعل هذا ما دفع الشارح إلى تأييد مذهبهم، وفيه صورة ثالثة لسيطرة مذهبه الفقهي على رؤيته النحوية، إلا أنَّ وجه التفسير هذا لا يمكن الاعتداد به؛ وذلك لأنَّ( الواو) في هذه الآية إنّما هي(واو) الحال؛ لانَّ(واو) العطف والمراد بها جبرائيل وحده استوى بالقوة في حال كونه بالأفق، وقيل استوى على صورته التي خلق عليها في حال كونه بالأفق، إذ كان يأتي للنبي على غير هيئته الأصلية وإنّما في صورة رجل(
).
2- إنَّ استدلال الكوفيين بالمنظوم من كلام العرب إنّما هو من الشاذ والقليل، وفي التقعيد هذا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه، كما إنَّ العطف على الضمير المرفوع المتصل في ضرورة الشعر جائز عند العلماء بإجماع المدرستين فلا وجه للاحتجاج به.
3- إنَّ حجتهم لجواز مذهبهم تشبيه الضمير المرفوع بالمتصل المنصوب فلا وجه لهذا الشبه؛ لأنَّ الضمير المنصوب المتصل، وإنْ كان في اللفظ في صورة الاتصال، فهو في النية في تقدير الانفصال بخلاف الضمير المرفوع المتصل ؛ لأنَّه في اللفظ والتقدير بصفة الاتصال فالفرق بيّن بينهما(
).
وعليه فإنَّ ما جاء به الشارح اعتماده المذهب الكوفي التأويلي، وهذا يدفع بالنحو نحو مجالات خارجة عن اختصاصه  ويثقل كاهله، لذا لا يمكن الاعتداد بهذا الترجيح.
4- المسألة الرابعة - إذا عُطِف على الضمير المجرور أُعيد الخافض :

رجح ابن جماعة مسألة إعادة الخافض إذا عطف على الضمير المجرور،  ويجعلها لازمة  ولها الأوْلَوية؛ لمجيئها في القران الكريم نحو قوله تعالى:{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} إلى أنْ يقول: {وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }(
)، فلا يُقال:هو المعطوف على(سبيل)،إذ لو كان لكان تتمته، ويلزم أنْ يكون (وكفر به) عطفاً على الاسم قبل تمامه، وهذا غير جائز فمنه قول الشاعر(
):

فاليوم قربت تُؤذينا وتشتُمنا       فأذهبُ فما بك والأيام من عجب(
)
إنّ هذه المسألة أيضاً موضع خلاف بين المدرستين، فقد ذهب الكوفيون إلى جواز العطف على الضمير المخفوض، نحو: مررت بك وزيدٍ، من غير إعادة الجار في العطف على ضميره، إذ ورد في الفصيح من غير إعادة كما في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}(
)؛ لحلول كل واحد منهما موضع الآخر , وضمير الجار غير صالح لحلوله محل مايعطف عليه, لذلك يمتنع العطف عليه إلا بإعادة الخافض(
), فابن مالك قد حمل إعادة الخافض على الجواز لا على الأوْلوية كما رجح ابن جماعة , لذا حكم الأول بفساد الوجوب في إعادة الخافض ,ويرى أنَّ في الحجتين السابقتين ما لايخفى من الضعف ؛ لأنَّ التنوين لا يعطف عليه بوجه كما إنّ منع العطف يتبعه منع التوكيد فيه , أما الحجة الأُخرى فوجه ضعفها بأنه لو كان وضع المعطوف والمعطوف عليه موضع الآخر  لما جاز نحو: رُبَّ رجلٍ وأخيه وما أشبهه, والدليل على جوازه قوله تعالى:{وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}(
)، بجرِّ(المسجد) عطفاً على الهاء في(به), لاستلزام العطف قبل تمامه ؛ لأنَّ المعطوف على جزء الصلة داخلٌ في الصلة (
) , إلا أنَّ الشارح اعتمد الأوْلَوية هذا الموضع لا الجواز كما ذهب إلى ذلك ابن مالك , وبهذا خالف ابن جماعة مذهب شيخه ومذهب الإجماع عند المدرستين.

3-البــدل:

اعترض ابن جماعة في هذا الباب على المصنف في مسألة إبدال الظاهر من المضمر المتكلم , إذ قال ابن الحاجب " لا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلاّ من الغائب مثل: ضربته زيداً"(
) , إلا أنَّ الشارح جوَّز إبدال الظاهر من المضمر من المتكلم بدل الكل من الكل إذا أفاد الإحاطة باتفاق , كقوله(
): 

فَما بَرِحت أقْدامَنا فِي مقامِنا        ثلاثتنا حتّى أزيرُوا المَنْايا
وأجازه الأخفش وإنْ لم يفد الإحاطة وجعل من ذلك قوله تعالى:{لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ}(
)، فأبدل(الذين) من الضمير في(ليجمعنكم), ويبدل الظاهر من ضمير المتكلم بدل اشتمال وبدل بعض باتفاق كقوله(
):

أوعدني بالسجن والاداهم         رِجلي ورِجْلي شَثْنَهُ المناسِمِ

فأبدل (رجلي) من الباء, وهذا بدل بعض من كل (
).   

 ينقسم البدل باعتبار الإظهار والإضمار إلى أربعة أقسام , هي : ابدالُ ظاهرٍ من ظاهرٍ , وابدالُ مضمرٍ من مضمرٍ, وابدالُ ظاهرٍ من مضمرٍ, وابدالُ مضمرٍ من ظاهرٍ, فإذا أبدلت مضمراً من مضمرٍ فقلت:(رأيتك إيّاك, ورأيته إيّاه)  فإنْ أردت أنْ تبدل من المرفوع قلت:  فعلت أنت , وفعل هو, فـ(أنت , وهو) نظائر(إيّاه) في النصب, أما إذا أبدلت المضمر من ظاهر فأنّه لا يجوز فليس بمنزلته بأنْ يكون وصفاً له؛ لأنَّ الوصف تابع للاسم, مثل قولك: رأيت عبد الله أبا زيد , أما البدل فهو مفرد كأنك قلت : زيداً رأيت أو رأيت زيداً, ثمَّ قلت: إيّاه رأيت وكذلك (أنت, و هو) وأخواتهما في الرفع , فقبيحٌ أنْ تقول : مررت بك وبزيدٍ هما, كما قبح أنْ تشرك المظهر والمضمر فيما يكون وصفاً لمظهر(
) , وهذا مذهب البصريين.

أمّا مذهب الكوفيين, فيرون في إبدال المضمر من المظهر توكيداً, وهذا مذهب ابن مالك , إذ يقول: يبدل المضمر من المظهر, إلا أنَّ الصحيح عندي أنّه لم يستعمل في كلام العرب , ولو استعمل لكان توكيداً أو بدلاً, فما جاء به الكوفيون أصح من مذهب البصريين؛ لأنَّ نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل , والمرفوع توكيدٌ بالإجماع, فليكن المنصوب توكيداً فالفرق بينهما تحكم بلا دليل(
).

لذا يصح الإبدال الذي رجحه الشارح , ولكن يشترط فيه أنْ يكون الظاهر بدل بعض من كلّ, أو بدل اشتمال أو بدلاً مفيداً للإحاطة , ويمنع ذلك الإبدال إذا لم يفد الظاهر الإحاطة خلافاً للكوفيين والاخفش, إذ أجازوا ذلك إلا أنّ ذلك غير جائزٍ ؛ لأنَّه لا يبدل منه حينها إذ جيءَّ به للبيان , وضمير المتكلم والغائب لا يحتاج إليه ؛ لأنّه في غاية الوضوح(
). 

ولم يخرج عن ذلك إلا ابن عصفور, فهو يجوّز هذا الإبدال ؛ لأنَّه يؤدي إلى وقوع الظاهر موقع ضمير المتكلم أو المخاطب وذلك لا يجوز إلا في النداء والاختصاص , فيحفظ ولا يقاس عليه(
), إلا أنَّ إجماع العلماء وكثرة وروده في كلام العرب من المنظوم والمنثور يُسقِط رؤية ابن عصفور.

وعليه فالشارح  في هذه المسألة مزج بين رأي عالم بصري إلَا وهو الاخفش ورؤية المذهب الكوفي وشيخه ابن مالك ليخرج برؤية ثالثة  في اختيار ما ذهب إليه.
(�) ينظر: الإيضاح العضدي : 1/ 27، والمقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني : 1 / 209 وشرح الرضي على الكافية: 1/183، والنجم الثاقب: 1/ 177.


(�) ينظر: الكافية: 26.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 87  .


(�) ينظر: الكتاب: 1/ 23- 24، وهمع الهوامع : 1 / 224  .


(�) ينظر: الأصول لابن السراج : 1/ 58- 59.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1/ 184.


(�) الكافية  :  27  .


(�) شرح الكافية  لابن  جماعة  :  87  .


(�) ينظر : الكتاب : 1 / 33 , 72 - 73، والأصول : 1 / 75 – 76, همع الهوامع  :  2 / 253  .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 1 / 325  .


(�) الكافية: 138.


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 253.


(�) سورة النحل, الآية : 73  .


(�) سورة البلد, الآيتان : 14 – 15.


(�) ينظر: الإيضاح العضدي: 1/157، وشرح التسهيل لابن مالك: 3/106.


(�) ينظر: شرح الأشموني: 1/541، وتوضيح المقاصد والمسالك: 3/839.


(�) ينظر : الكتاب : 1/262 .


(�) ينظر: أسرار العربية: 151 – 152.


(�) البيت مجهول النسبة، ينظر: الكتاب: 1/192، وتوضيح المقاصد والمسالك: 3/830، وشرح الأشموني: 1/542.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 253 – 254.


(�) البيت قائله مالك بن زغبة، ينظر: الكتاب: 1/193، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/73، وشرح الرضي على الكافية: 3/410، وشرح الأشموني: 1/352 و543، وتوضيح المقاصد والمسالك: 2/630.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل: 3/94 – 97, وتوضيح المقاصد والمسالك: 3/839 ، والوجيز في الصرف: 173 – 174.


(�) ينظر: شرح الأشموني على الأَلفية: 1/542، وتوضيح المقاصد والمسالك: 3/839.


(�) ينظر: الكتاب: 1/192.


(�) ينظر: الأصول: 1/138 – 139.


(�) ينظر: الإيضاح العضدي للفارسي: 1/160.


(�) توضيح المقاصد والمسالك: 3/840.


(�) البيت مجهول النسبة، ينظر: شرح الأشموني: 1/376، وتوضيح المقاصد والمسالك: 2/201، والموفي في النحو الكوفي: 573.


(�) ينظر: الموفي في النحو الكوفي: 573.


(�) ينظر: توضيح المسالك والمقاصد: 3/840 – 841.


(�) ينظر: شرح الأشموني على  الأَلفية: 1/542.


(�) ينظر: الكافية: 140.


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 258.


(�) سورة الواقعة, الآيتان :21 – 22.


(�) ينظر: الكتاب: 1/172، والمقتضب: 4/148، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/100،وشرح الكافية لابن الحاجب: 3/831, وشرح الرضي على الكافية:3/418 – 419، وشرح التصريح على التوضيح: 2/12 , وابن النحوية وحاشيته على الكافية : 2/320.


(�) ينظر: الأصول: 1/125.


(�) سورة الأنعام, الآية : 96.


(�) ينظر: الإيضاح العضدي: 1/144.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 3/418.


(�) سورة الكهف, الآية : 18.


(�) ينظر: معاني القرآن للكسائي: 1/346، وشرح الرضي على الكافية: 3/417 – 418، وشرح التصريح: 2/12.


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء: 2/137.


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 4/100، وشرح الكافية الشافية لابن مالك : 2/1043، والنجم الثاقب : 2/857, وشرح التصريح على التوضيح للأزهري : 2/12.


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك : 2/1043.


(�) سورة البقرة ,الآية: 91.


(�) ينظر: التخمير : 3/109، وشرح الرضي على الكافية : 3/419.


(�) ينظر: الكافية: 140.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 258.


(�) ينظر: شرح المفصّل لابن يعيش: 4/88، وشرح الكافية الشافية: 2/1031, والمقرّب : 193.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب: 3/835 ، والمقرب: ،191،وشرح التصريح: 2/17 – 18.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 3/422، وشرح التصريح: 2/16.  


(�) ينظر: الكتاب: 1/110، والمقتضب: 2/117.


(�) ينظر: الإيضاح العضدي: 1/148، وشرح الكافية لابن الحاجب: 3/835، وابن النحوية وحاشيته على الكافية : 2/321.


(�) ينظر: الكتاب: 1/111، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/89، وشرح التصريح: 2/16.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 95.


(�) ينظر : الكتاب :1/ 90- 91، والأصول : 1 / 77- 79.


(�) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي : 1 / 390- 391.


(�) ينظر : التبيين للعكبري : 183- 184.


(�) ينظر : إيناس الناس بتفاحة أبي جعفر النحاس : 73- 74.


(�) ينظر : مصباح الراغب : 1/ 111.


(�) ينظر: همع الهوامع : 2 / 263- 264.


(�) ينظر: المقدمة الجزولية  : 142- 143  .


(�) ينظر: همع الهوامع: 2 / 263  .


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1 / 217  .


(�) سورة الحاقة، الآية : 29  .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 92  .


(�) ينظر : شرح التصريح على التوضيح لخالد الازهري : 1 / 475.


(�) سورة الأحزاب، الآية: 35  .


(�) ينظر : الكتاب : 1 / 74  .


(�) ينظر : المقاصد الشافية 3 / 167، وشرح التصريح على التوضيح : 1 / 475.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1 / 201  .


(�) ينظر: ابن النحوية وحاشيته على الكافية : 1 / 57- 58  .


(�) ينظر:  شرح الرضي على الكافية : 1 / 201 - 202  , ودليل السالك بشرح أَلفية ابن مالك : 1 / 383  .


(�) ينظر: الكافية : 30 / 31.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 93.


(�) البيت من قصيدة انشدها امرؤ القيس، ينظر : الديوان :39 .


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1 / 83 - 85، والمسائل الخلافية للعكبري: 106.


(�) ينظر : الكتاب : 1 / 79  .


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 1 / 211  .


(�) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 /  86 - 87  .


(�) سورة الكهف، الآية :  96  .


(�) ينظر : تبيين العكبري:  162.


(�) البيت من انشاد طفيل الغنوي، ينظر : ديوانه : 27  .


(�) ينظر : الكتاب : 1 / 77. والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 88. والتبيين للعكبري: 163.


(�) ينظر : شرح التصريح على التوضيح : 1/ 477.


(�)البيت بلا نسبة ينظر : شرح التسهيل لابن مالك: 2/ 176.


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك: 2 / 176 - 177.


(�) ينظر : الكتاب : 1/ 79.


(�) ينظر : ص 159 من الرسالة .


(�) ينظر : شرح الكتاب للسيرافي: 1 / 362  .


(�) ينظر : النحو العربي نقد و توجيه ,د. مهدي المخزومي : 162 - 163  .


(�) سورة الحاقة، الآية : 19.


(�) ينظر : الكتاب : 1/74 , 77 , والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/87 , والتبيين للعكبري : 162 , 164 - 165  .


(�) سورة البقرة , الآية : 284.


(�) سورة البقرة , الآية : 7


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة  : 1/97 .


(�) ينظر:المطالع السعيدة في شرح الفريدة : 253,وحاشية الأجرومية في علم النحو،عبد الرحمن بن أحمد النجدي: 1/67.


(�) ينظر: إيناس الناس: 43- 44 .


(�) سورة البقرة،  الآية: 184 .


(�) ينظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل، أبو عبدالله السليلي : 1/ 271، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش : 3/ 847 .


(�) ينظر : البهجة المرضية مع حاشية التحقيقات الوفية، محمد بن صالح الغرسي : 118.


(�) ينظر : بغية الطالب، اليمني : 158، وحاشية الأجرومية للنجدي : 1/ 67 .


(�) سورة البقرة , الآية: 6.


(�) ينظر : ارتشاف الضرب : 3/ 108 ،وشرح التصريح على التوضيح : 1/189- 190 


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 98.


(�) ينظر : التذبيل والتكميل : 3/254 , حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: 1/ 171.


(�) سورة مريم، الآية : 46.


(�) ينظر : الكشاف للزمخشري : 511 .


(�) ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد : 1/204 .


(�) تمهيد القواعد بشرح التسهيل : 2/ 848 .


(�)  البيت مجهول القائل، ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : 1/269، التذييل والتكميل : 3/255، المساعد على تسهيل الفوائد : 1/204، تمهيد القواعد : 2/848 .


(�) ينظر : التذييل والتكميل : 3/ 255.


(�) الكافية: 35. 


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 99.


(�) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي: 1/ 174- 175.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :99. 


(�) ينظر:  شرح الكتاب للسيرافي: 1/173. 


(�) ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 2/ 949.  


(�)  ينظر: الكافية: 38. 


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 104. 


(�) ينظر:  الكتاب: 1/ 403، 406- 407.


(�) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي: 2/294.


(�) ينظر: الإيضاح للعضدي للفارسي: 1/51. والمقتصد في شرح الإيضاح:1/226. 


(�) ينظر: أسرار العربية: 76.


(�)شرح الكتاب للسيرافي : 2 / 293.


(�)ينظر: ارتشاف الضرب : 3/ 1122.


(�) ينظر: همع الهوامع :2/21


(�) ينظر: المصدر نفسه :2/22.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 1 / 112 - 113، والمطالع السعيدة في شرح الفريدة: 261، وشرح التسهيل 


المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد :2 / 973، والمساعد على تسهيل الفوائد: 1 / 235.


(�) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: 2/504.


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 323 – 324.


(�) ينظر: الكتاب: 1/300، والمقتضب: 2/139 – 140، والإيضاح العضدي: 1/85 – 87، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/399،  وشرح الكافية لابن الحاجب: 3/932، وشرح الكافية للرضي/ 4/254 – 255،، والفصول الخمسة: 178، والنجم الثاقب: 2/1059.


(�) ينظر: المقرّب في النحو: 105، وشرح الجمل لابن عصفور: 2/70.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 3/17.


(�) ينظر : معجم التعريفات للجرجاني : 195 .


(�) ينظر: الكتاب: 1/118 – 119، المقتضب: 3/ 92   ، والنجم الثاقب: 2/1003.


(�) ينظر: الكافية: 165.


(�) سورة آل عمران: الآية 180.


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 302.


(�) ينظر: شرح ابن الحاجب للكافية: 3/900، وشرح الرضي على الكافية: 4/154، و ابن النحوية وحاشيته على الكافية : 2/395 ، والنجم الثاقب: 2/1006.


(�) ينظر: الكتاب: 1/16، والمقتضب: 3/93.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/326، وشرح الرضي: 4/155.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2/552.


(�) ينظر: الكافية:165 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 303.


(�) البيت قائله جرير، ينظر: ديوانه: 1028.


(�) ينظر: الكتاب: 1/118 – 120، والمقتضب: 3/95 – 96.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية: 2/556 – 557، والإيضاح: 1/134، شرح الرضي على الكافية: 4/157.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/329،وشرح الكافية لابن الحاجب: 3/901.


(�) ينظر: معجم التعريفات للجرجاني: 48، وشرح الكافية الشافية لابن مالك: 3/1378، والمطالع السعيدة في شرح الفريدة للسيوطي: 363.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 142.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية: 3/1377 ،والمطالع السعيدة: 361.


(�) ينظر: الكتاب: 1/81، وشرح كتاب الحدود للفكهاني: 201 – 202.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 140.


(�) سورة فصلت, الآية: 17.


(�) ينظر: الكتاب: 1/81 – 82، والتعليقة للفارسي: 1/114، والنكت: 1/311 – 312.


(�) ينظر: المحصل في شرح المفصل للأندلسي: 54.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل: 1/136،وشفاء العليل في شرح كتاب التسهيل: 2/426 – 427، ودليل السالك بشرح ألفية ابن مالك: 1/259 – 260.


(�) ينظر: الأصول: 1/159.


(�) ينظر: همع الهوامع :3/94 وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد :4/1811.


(�) ينظر: شفاء العليل :1/453،اللباب في قواعد اللغة والاعراب لمحمد بن علي السراج:94.


(�) الكتاب: 1/12.


(�) ينظر: اللباب لمحمد بن علي السراج :94.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 121.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/79, والموفي في النحو الكوفي للسيد صدر الدين الأستنانبولي الحنفي : 575.


(�) ينظر: التبيين للعكبري: 175.


(�) سورة محمد: الآية :4


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك :2/658. وشرح الأَلفية  لابن الناظم: 194.


(�) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم: 193. 


(�) ينظر: المقاصد الشافية :3/234- 235، وشرح ابن عقيل: 2 / 175- 176.


(�) ينظر: ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2 / 659


(�) ينظر: الخصائص: 1/287.


(�) ينظر: الكتاب: 1 / 322.


(�) ينظر: الكتاب: 1/336، وشرح الكافية الشافية لابن مالك: 2/662-  663.


(�) شرح الرضي على الكافية: 1\350.


(�) ينظر: الكافية: 48.


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 123.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن فلاح النحوي :1\462.


(�) سورة الملك، الآية :4.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية :1\315.


(�) البيت مجهول القائل، ينظر: شرح التسهيل :2\185، وشرح الكافية للرضي: 329,  وشفاء العليل:460.


(�) ينظر: شفاء العليل: 460 .


(�) سورة الملك، الآية :4.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية :1\329.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 2\186.


(�) ينظر: همع الهوامع: 3\109.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك:2\187.


(�)ينظر: شرح التسهيل لابن مالك:2\187.


(�) ينظر: اللباب للسراج: 96.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 143.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب: 2 \ 484.


(�) ينظر: الإيضاح العضدي :1\ 177.


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 2\151-152.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية: 2\675.


(�) البيت مجهول النسبة , ينظر : شرح الشواهد للعيني : 3/161 ,  وشرح الأشموني على الألفية : 1/421  , وشرح الفارضي على الألفية : شمس الدين بن محمد الحنبلي :2/ 297 , وشرح الشواهد الشعرية في آمات الكتب النحوية: 1/78 . 


(�) ينظر:شرح الكافية لابن جماعة :150.


(�) ينظر :الكتاب : 1/395 .          .


(�) ينظر: المحصل في شرح المفصل، للاندلسي :117, الواضح في النحو لمحمد الحلواني :148 .


(�)ينظر: الإيضاح العضدي: 1/199 - 200.


(�)ينظر: المحصل للأندلسي: 118


(�) ينظر: الكافية :70.


(�) سورة البقرة، الآية: 259.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :149.


(�) ينظر :  شرح التسهيل لابن مالك : 2/ 332 .


(�) سورة الدخان، الآيتان :4-  5.


(�) سورة الأنعام، الآية :111.


(�)سورة الحجر، الآية :4.


(�) ينظر: البيت مجهول القائل، ينظر: والمقاصد النحوية :3 / 1122.  والمقاصد الشافية: 3/448.  وشرح الأَلفية لابن الناظم: 234.


(�) ينظر: والمقاصد الشافية :3/444, وهمع الهوامع: 4/22 , وشرح ابن الناظم: 233-  234.


(�) سورة البقرة، الآية: 259.


(�) ينظر: الكتاب: 1/397.


(�) ينظر: شرح الكتاب لأبي سعيد السيرافي: 2/286- 287.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :2/334.


(�) سورة الزمر، الآية: 60.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 152.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب :2/516.


(�) ينظر: التخمير: 1/437،  وارتشاف الضرب :3/1560،  وشرح الكافية لابن الحاجب :2/517.


(�) ينظر: التخمير: 1/437 - 438.


(�) سورة الأعراف، الآية :40.


(�) ينظر: معاني القران للفراء :1/72.


(�) ينظر: ارتشاف الضرب :3/1559- 1560.


(�) البيت لسلامة بن جندل، ينظر: ديوانه :18.


(�) ينظر: المقاصد النحوية :3/1168.


(�) ينظر: الكتاب: 1/391،  والمقتضب :4/236.


(�) سورة البقرة، الآية :20.


(�) سورة البقرة: الآية :22.


(�) سورة الأنفال، الآية :5.


(�) سورة البقرة، الآية :36.


(�) ينظر: شرح الأَلفية لابن الناظم: 249.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش :2/26.


(�) الكافية :72.


(�) سورة آل عمران، الآية 174.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :152.


(�) سورة النساء، الآية 90.


(�) البيت قائله أبي صخر الهذلي، ينظر:شرح أشعار الهذليين للسكري : 957 , والإنصاف في مسائل الخلاف :1/253، شرح المفصل لابن يعيش :2/8،  وشرح التسهيل لابن مالك :3/20،  وشرح ابن عقيل :2/372.


(�) سورة المائدة, الآية: 116.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :1/252 -  254،  وشرح التسهيل لابن مالك :2/371-  372.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :2/377-  374،  وشرح الأشموني على الأَلفية :1/441-  442.


(�) سورة الزلزلة, الآية :7.


(�) ينظر: شرح الحدود للفكهاني :238.


(�) البيت للحميري، ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :2/389، وشرح ابن عقيل :2/295، وشرح الأَلفية لابن الناظم : 254،  والمقاصد النحوية :3/1186، وشرح الكافية لابن جماعة: 156.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :156.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :2/828.


(�) المقتضب :3/36.


(�) البيت مجهول القائل، ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/828، وشرح ابن عقيل:2/293،وهمع الهوامع :4/71، والمقاصد النحوية :3/1178  .


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:2/828 - 829.


(�) ينظر: شرح الأشموني على الأَلفية :1/447.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل :2/295.


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور :2/426.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:2/828.


(�) ينظر: الكتاب :1/204-  205،  وهمع الهوامع :4/71.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :2/830-  831.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :2/389، وشرح ابن عقيل :2/295، وشرح الأَلفية لابن الناظم :254.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 2/309.


(�) ينظر: الكتاب: 2/182، والمقتضب: 4/202.


(�) ينظر: الكافية: 50.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 125.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/323 – 324، والفوائد الضيائية للجامي: 2/193.


(�) ينظر: الكتاب: 2/182، والمقتضب: 4/204، والإيضاح العضدي: 1/229، واللباب للعكبري: 1/331، والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/324.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 324 – 325.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 1/349 – 350.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 3/1294 – 1295.


(�) ينظر: همع الهوامع: 1/172.


(�) ينظر: ابن النحوية وحاشيته على الكافية: 1/110.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 129 – 130.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 1/389 – 390.


(�) البيت قائله أبو النجم، ينظر: الكتاب: 2/214، والمقتضب: 4/252، وشرح الكافية الشافية لابن مالك: 3/1326.


(�) ينظر: الكتاب: 2/213 – 214.


(�) ينظر: المقتضب: 4/251 – 252.


(�) البيت قائله زيد الطائي، ينظر: ديوانه: 48.


(�) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: 5/273 – 274 ، و شرح الكافية الشافية: 3/1325.


(�) ينظر: الكافية: 58.


(�) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب مؤتة: 1555.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :134 .


(�) ينظر: الكتاب: 2/228، والمقتضب: 4/275، والمقرب: 252، والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/362.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/362 – 363.


(�) ينظر: الكتاب: 2/227، والمقتضب: 4/268، والمقرب: 252، والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/363 – 364.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية: 3/1343.


(�) ينظر: ص 40 من الرسالة . 


(�) ينظر: ص 40 من الرسالة .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 134.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/364 – 365، والمقتضب: 4/275، وأسرار العربية: 244 – 245.


(�) ينظر: الكتاب: 2/ 226 ، والمقتضب: 4/274 – 275، والمقرب: 252، والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/365 – 366، وأسرار العربية: 244 – 245.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 3/416.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/365.


(�) ينظر: الكتاب: 1/72، والمقتضب: 4/173، والأصول: 1/99. 


(�) ينظر: أسرار العربية: 113 – 116، والأشباه والنظائر: 2/131، والآمالي الشجرية: 2/131 – 132، والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/126 – 130،  والنجم الثاقب: 2/1046.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/413 – 414، وأسرار العربية: 115 – ، والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/138116.


(�) ينظر: الكافية:172 .


(�) ينظر: التذييل والتكميل: 3/185، وشفاء العليل: 2/603.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 320 – 321.


(�) ينظر: الكتاب: 1/73، والمقتضب: 4/178، والفصول الخمسة لابن معطٍ: 179.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 4/232.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/422، وشرح الرضي على الكافية: 4/232.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/422، و شرح المفصل لابن الحاجب: 2/111 – 112، وشرح الرضي على الكافية: 4/232، والنجم الثاقب: 2/1049.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2/1080.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 306.


(�) ينظر: الكتاب: 1/45، 47، و2/273.


(�) سورة، مريم الآية: 17.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 4/183.


(�) ينظر: الكتاب: 1/47.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب: 3/906، وشرح الرضي على الكافية: 4/183.


(�) ينظر: المقدمة الجزولية: 104، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/337 – 338.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية: 1/388 – 392.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/ 338.


(�) سورة النساء, الآية : 96.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 309- 130 .


(�) سورة مريم, الآية : 29.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 4/190 – 191.


(�) ينظر: الكتاب: 2/153 – 154.


(�) ينظر: المقتضب: 4/116 – 118.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/348، وشرح الرضي على الكافية: 4/191، والنجم الثاقب: 2/1026 – 1027.


(�) سورة النساء, الآية : 16.


(�) ينظر: الصحاح للجوهري: 6/2190.


(�) ينظر: الأصول: 1/105، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/347.


(�) ينظر: الكافية: 169.


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 312.


(�) ينظر: المقتضب: 4/194، 406.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/160. 


(�) ينظر: الكتاب: 1/147.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/369، والإنصاف: 1/160 – 161، وشرح الأَلفية للأشموني: 1/187.


(�) سورة هود, الآية : 8.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/369 – 370، وشرح الرضي على الكافية: 4/210، والنجم الثاقب: 2/1033، الإنصاف: 1/160 – 163، وشرح الأشموني: 1/187 – 188.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية: 1/397، وشرح الأشموني على الأَلفية: 1/188.


(�) ينظر: معجم التعريفات :169.


(�) الدرة النحوية للتلمساني: 143،  147، وحاشية الصبان على شرح الأشموني :302.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 2/124- 125،  والتخمير: 2/5، واللباب للعكبري: 1/ 388.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :326.


(�) ينظر: الكنَّاش: 2/70.


(�) ينظر: أسرار العربية: 253،  وحاشية الصبان :2/302، و الكنَّاش: 2/70.


(�) سورة التوبة، الآية :108.


(�) ينظر: ص 51 من الرسالة .


(�) البيت من ديوان النابغة :40.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :326.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 4/459، وكشف مشكل النحو، ابن الحيدرة اليمني :168.


(�) ينظر: الكتاب: 4/224،  والمقتضب :1/182.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :1/370-  372،  وشرح المفصل لابن يعيش :4/459.


(�)  سورة التوبة، الآية: 108. 


(�) البيت قائله زهير بن أبي سلمى, ينظر: ديوانه: 86.


(�) ينظر: شرح المكودي على الأَلفية : 150, والإنصاف في مسائل الخلاف:1/370- 371,والموفي في النحو الكوفي:214.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك :2/ 796-797 .


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش :4/459, وشرح الرضي على الكافية :4/263- 264. 


(�)  سورة التوبة، الآية: 108.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/372-375. 


(�) سورة نوح، الآية: 4.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 327. 


(�) ينظر: الكتاب :4/225. وشرح المفصل لابن يعيش:4/460 - 461. وشرح المكودي على الألفية : 150.


(�) سورة نوح، الآية :4.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل: 3/17.


(�) سورة النور، الآية: 40.


(�) ينظر: شرح المقدمة الجزولية، أبو علي الشلوبين :2/819.


(�) ينظر:  الكتاب: 4/225.


(�) ينظر: المصدر نفسه , والصفحة نفسها .


(�) سورة المائدة، الآية: 6.


(�) سورة النساء، الآية: 2.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 328.


(�) سورة النساء، الآية: 2.


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :1/244.


(�) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري :216.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب:3/943.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك :2/802.


(�) ينظر: المفصل للزمخشري : 283.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 4/ 271 , والنجم الثاقب : 2/ 1077.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 4/ 271.


(�) ينظر: الكافية :177 .


(�)  ينظر: ص 56 من الرسالة .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :332.


(�) ينظر: الكتاب :1/421, والأصول : 1/418.


(�) ينظر: المقتضب :4/139- 140.


(�) ينظر: الأصول: 1/416.


(�) ينظر: البسيط في شرح الجمل :2/860-861، وهمع الهوامع: 4/173 .


(�) ينظر: الأصول:1/418.


(�) ينظر: ص56 من الرسالة .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :333.


(�) ينظر: الإيضاح العضدي: 1/254، وشرح الكافية الشافية :2/820.


(�) ينظر: المقتضب :2/346،   وشرح الكافية الشافية: 2/820 ، والبسيط في شرح الجمل للأشبيلي :2/869  ،والإنصاف في مسائل الخلاف:1/376-377 .


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2/820-821.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :3 /187- 189.





(�) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني: 356، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل :2/491, وكشف مشكل النحو : 178 .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :174.


(�) سورة الواقعة، الآية: 95.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :2/436، واللباب للعكبري: 1/391-  392.


(�) ينظر: شرح الجمل لابن خروف :2/677.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:2/437-438 .


(�) ينظر: الأشباه والنظائر :3/188 - 190.


(�) ينظر: شرح الجمل لابن خروف: 2/678.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:2\ 438, واللباب للعكبري: 1\ 392. 


(�) ينظر: شرح المقدمة النحوية لابن باشاذ :2\284- 285.


(�) سورة الحج، الآية: 9.


(�) سورة الأحقاف، الآية: 24.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 174- 175.


(�) ينظر: الكتاب: 1/425،  427.


(�) ينظر: النكت :1/37.


(�) ينظر: الكتاب 1/428-  429.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش :2/132.


(�) سورة فاطر، الآية :10.


(�) ينظر: تفسير القرطبي :14/319.


(�) ينظر: الكتاب :1/441.


(�) ينظر:  ص 59 من الرسالة .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :175.


(�) ينظر: الكتاب :1/181-  182.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك :2/912- 913.


(�) ينظر: المقتضب: 4/145 ،وشرح المفصل لابن يعيش :2/132.


(�) ينظر: الكتاب : 1/182 - 183 .


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية  : 3/1247, وشرح الرضي على الكافية : 3/ 235


(�) ينظر: شرح ابن الحاجب للكافية : 2/599.


(�) ينظر: المقتضب :4/164.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية :2/234.


(�) ينظر: معجم التعريفات: 45، والكافية :95.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :180 .


(�) ينظر: الكافية :95.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب: 1/623.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية :1/277-  278.


(�) ينظر: همع الهوامع :5/165.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :3/286.


(�) ينظر: شرح التصريح على التوضيح : 1/107 , و همع الهوامع : 5/ 165.


(�) البسيط في شرح الجمل للأشبيلي :1/297.


(�) ينظر: همع الهوامع :5/165.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 3/289.


(�) ينظر: الإيضاح العضدي للفارسي :1/273.


(�) ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 7/3283-  3284.


(�) الكافية :95.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :180.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب: 2/ 624.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 1/ 285-  286.


(�) ينظر: معجم التعريفات: 127.


(�) ينظر: الكافية :185


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 353.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش :5/15،  والكنّاش :2/100.


(�) ينظر: شرح الكافية للرضي :4/394.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك :3/358.


(�) ينظر: التخمير :4/79.


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش :5/15- 16.


(�) البيت قائله نمر بن تولب، ينظر: شرح الكافية الشافية :3/1218،  والكنّاش :2/102،  وشرح الكافية لابن جماعة:354.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة: 353-  354.


(�) ينظر: الكتاب: 3/169-170، والكنّاش: 2/101- 102.


(�) سورة الفرقان، الآية: 15.


(�) سورة الأنبياء، الآية: 109.


(�) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 3/359، 362، وشرح الكافية الشافية :3 / 1203، 1218،  وشرح التصريح على  التوضيح :2/168


(�) الكافية :98.


(�) سورة الأنعام، الآية: 184.


(�) البيت قائله جرير، ينظر: الديوان :507.


(�) سورة البقرة، الآية :35


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :182-  183.


(�) سورة الأنبياء، الآية: 54.


(�) سورة الرعد، الآية: 23.


(�) ينظر: شرح التصريح على التوضيح :2/181- 182،  وهمع الهوامع :5/266-  267،  وشرح الأَلفية لابن الناظم :385-  386.


(�) سورة النجم، الآيتان: 6-  7.


(�) البيت من قول عمر ابن أبي ربيعة، ينظر: الديوان :490.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :2/475-  476،  والمسائل الخلافية :122،  وهمع الهوامع :5/268.


(�) سورة البقرة، الآية: 35.


(�) ينظر: الكتاب :2/377-  378.


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :2/476-  477.


(�) سورة المائدة، الآية :24. 


(�) ينظر: المسائل الخلافية: 123.


(�) سورة الأنبياء، الآية: 54.


(�) سورة الرعد، الآية: 23.


(�) ينظر: ارتشاف الضرب :4/2012,و شرح الكافية الشافية لابن مالك :2/124،  وهمع الهوامع :5/267. 


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف :2/477.


(�) ينظر: الكتاب :2/379-  380،  والإنصاف في مسائل الخلاف :2/477-  478.








(�) سورة البقرة، الآية: 217.


(�) البيت مجهول القائل , ينظر : الكتاب : 1/ 392, وشرح المفصل لابن يعيش : 3/ 78.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة :184 .


(�) سورة النساء، الآية: 1.


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك: 3/ 375, وهمع الهوامع : 5/ 268 - 269.


(�) سورة البقرة، الآية: 215.


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك: 3/ 375-376.


(�) الكافية :104 .


(�) البيت لعبيد الله بن الحارث, ينظر : شرح التسهيل لابن مالك: 3/ 344, وشرح شواهد الأَلفية للعيني : 4/ 1671.


(�) سورة البقرة، الآية: 215.


(�) البيت للعديل العجلي , ينظر : شرح التصريح : 2/198 , وهمع الهوامع : 5/217.


(�) ينظر: شرح ابن جماعة للكافية :189 -190 .


(�) ينظر: المقرّب في النحو : 1/ 245 .


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : 3/332-333 , وشفاء العليل : 2/ 767 .


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : 3/332, وهمع الهوامع:5/ 617 -618 .


(�) ينظر : المقرّب في النحو : 1/ 245 -247.
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